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 168/2020:رقم اساس

 قرار رقم: 

 

 باسم الشعب اللبناني

 الغرفة السادسة الجزائیة –ان محكمة التمییز 

المؤلفة من الرئیس جمال حجار (مكلفا ) ومن المستشارین ایفون بولحود (مكلفة ) وفادي 
 العریضي

 لدى التدقیق والمذاكرة 

الاشغال السابق النائب المحامي غازي تقدم المستدعیان وزیر  16/12/2020تبین انھ بتاریخ 
بواسطة وكیلھما الأستاذ سامر  ،زعیتر ووزیر المالیة السابق النائب المحامي علي حسن خلیل

جار مرفأ بطلب نقل دعوى للارتیاب المشروع  بوجھ حضرة المحقق العدلي في انف  ،الحاج
 :بیروت القاضي فادي صوان، وعرضا ما خلاصتھ

 مقدمة : :أولاً 

من الدستور  71و 70انھما یؤكدان على تمسكھما بالثابتة الراسخة النابعة من احكام المادتین 
اللبناني الناطقة بان الاختصاص الوظیفي للتحقیق معھما ولاتھامھما ومن بعد لمحاكمتھما على 
فرض ثبوت بمعرض ادائھما لمھامھما الوزاریة لاي فعل معاقب علیھ قانوناً، یعود حصراً الى 

  ،المجلس النیابي والى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

وانھ امام القاعدة الدستوریة فھما لا یملكان ان یتنازلا عن مؤداھا ومفاعیلھا، ولا یملك مرجعكم 
او یسلك في الموقر ولا أي جھة قضائیة ام غیر قضائیة ان یدیر الظھر لھا او یتغافل عنھا 

 إجراءات تتعارض معھا 

 ً  :في الأسباب الواقعیة التي ولدت لدینا الارتیاب المشروع لطلب النقل الحاضر : ثانیا

	التعمیة والمحاباة : -1

ان أداء المحقق العدلي مشوب بالتعمیة والمحاباة تجعل أداءه لمھمتھ معتوراً بعدم الموضوعیة 
عل فھو ، وبالففي أحد مفاصلھ على طمس بعض الحقائق وبعدم الحیادیة وتشي بان سعیھ منصبّ 

بعد ان اوصلتھ منھجیتھ وخفتھ الى طریق مسدود اذ انھ لم یكتشف أي شيء على مستوى مفاصل 
القضیة الأساسیة لا سیما لجھة خلفیات وصول النیترات الى لبنان وانزالھا بقرار قضائي  صادر 

ووضعھا  12ر عن قاضي الأمور المستعجلة في بیروت من الباخرة الى المرفأ وتخزینھا في العنب
تحت الحراسة القضائیة ولجھة سبب ابقائھا في ھذا العنبر على الرغم من الكتب العدیدة بھذا الشأن 
التي وصلت الى القاضي المذكور ولجھة عدم تحریك ساكن من قبل القضاء على الرغم من ان 

ك لقاض آخر من قضاة العجلة في بیروت كلف خبیرة متخصصة في المتفجرات للكشف على ت
تشكل خطراً وھي عرضة  12البضاعة وبینّ تقریر الخبیرة ان كمیة النیترات المخزنة في العنبر 

للانفجار لكن القاضي الذي تلقى التقریر لم یحرك ساكناً والمحقق العدلي لم یحرك ساكناً تجاه ھذه 
یادیتھ وعا بحالمعطیات ولم یحرك دعوى الحق العام في حق ھذین القاضیین، مما یولد ارتیابا مشر
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ویشي بانھ یحاول التعمیة على تقصیر زمیلیھ الفاضح محاباة لھما وقضاة آخرین سابقین وحالیین 
  ،في ھیئة القضایا

	الاستعراض وتنفیذ الاجندة السیاسیة  -2

ً بنفس ینضح بعدم الموضوعیة وعدم  ان المتأمل في مجمل أداء المحقق العدلي یجده موصوما
یتوخ من وراء ادعائھ علینا الا استجلاء الاطراء من حالة شعبویة ضغطت الحیادیة ویشي بانھ لم 

علیھ مؤخرا وتظاھرت مرارا تحت منزلھ استنكارا لبطء اجراءاتھ ومطالبة بتوقیف رؤوس كبیرة 
ما كان لھ أكبر الأثر في نفسھ فانقلب بین لیلة وضحاھا من قاض یعتذر منا عند استقبالھ لنا في 

كشھود مدلیا حینھا امامنا بالفم الملآن " انت ما خصك ما عندك علم " وبان مكتبھ لخمس دقائق 
ما ینسج في حقنا إعلامیاً ھو سخیف ولا أساس لھ وانھ لم یصدر عنا أي تقصیر ..، انقلب الى 

 ً بالقواعد الدستوریة الواجبة المراعاة عرض الحائط كل ذلك على  "سبع " یدعي علینا ضاربا
عن حالة الضغط أي معطى او مستجد یبرر انقلابھ على موقفھ الأول عدا الرغم انھ لم یطرأ 

عن تلك الاجندة السیاسیة الطامحة الى تبییض وجوه من خلال محاولة المس الشعبي والإعلامي و
بوجوه أخرى ...ولا یخفى على مقامكم مدلول ان یصل الى وسائل الاعلام من خلال المحقق 

یك دعوى الحق العام ضدنا قبل ان نبلغ بھذا الامر اصولاً ولا یخفى العدلي بطبیعة الحال امر تحر
أیضا على مقامكم مدلول الخبر الذي انتشر في وسائل الاعلام والذي لم ینكره لا المحقق العدلي 
ولا سواه من المعنیین بھذا الخبر والذي مفاده ان المحقق العدلي وفي الساعة العاشرة من قبل 

ى فیھ الادعاء علینا تداول في الامر مع رئیس مجلس القضاء الأعلى بحضور ظھر النھار الذي جر
روي الھاشم صھر فخامة رئیس الجمھوریة لمدة أربعین دقیقة والأخیر كان یراجع في قضیة 
الضابط النداف ویستنكر كیف یتم توقیف ھذا الضابط الصغیر الرتبة من دون رئیسھ فكان الجواب 

مع خبرا یھز الرأي العام، وقد صدر الخبر بعد ساعات، فأین المھنیة انتظر وبعد قلیل سوف تس
والحیادیة وسریة التحقیق من اقدام المحقق العدلي على التداول في الامر مع قاض آخر مھما علت 

 رتبتھ وھل من الجائز ان یعلم صھر رئیس الجمھوریة قبل ان یبلغ المدعى علیھم بذلك

	محقق العدلي :التخبط في المواقف في أداء ال -3

اقدم المحقق العدلي على مخاطبة المجلس النیابي بكتاب یستفاد من مضمونھ ان ھذا المرجع الأخیر 
 ً بالتحقیق والاتھام فیما خص المسؤولین الحالیین والسابقین المعددة أسماؤھم  ھو المختص وظیفیا

ي التحقیق لمبررة للشروع ففي متن الكتاب فبادر المجلس النیابي الى طلب المعطیات والمستندات ا
ھؤلاء، ولكن مرة ثانیة ینقلب المحقق العدلي على موقفھ ویعمد الى تحریك دعوى الحق العام مع 

في وجھ أربعة من بین الأشخاص المشمولین في كتابھ المذكور متجاوزاً الاحكام الدستوریة، وھذا 
زمام القضیة بحیادیة وعدالة التخبط والانقلاب یشي بان الامر لیس بین اید امینة ممسكة ب

وموضوعیة بل بید قاض یمارس خبط عشواء استشعر ان ثمة ریحا تمیل في اتجاه آخر فلم یتورع 
 بان یمیل بقراراتھ حیث تمیل 

 79من الدستور ولنص المادة  40الشبھة المتولدة من المخالفة المتعمدة لنص المادة  -4
	من قانون تنظیم مھنة المحاماة :

ى شخص عادي فكم بالحري على قاض ممتھن متخصص في المجال القانوني لا یخفى عل
من الدستور اللبناني مباشرة ایة اجراءات جزائیة في حق  40والجزائي انھ لا یجوز عملا بالمادة 
الا ان المحقق العدلي لم مجلس النواب الا باذن من المجلس النائب ضمن دورة الانعقاد العادي ل

یتوان عن ان یضرب بعرض الحائط واقع ان المجلس النیابي في عقد عادي وانھ لا یجوز تحریك 



3	

 ام انھ اعتبر ان الدعوة للاستماع ،دعوى الحق العام في حق النائب الا بعد اخذ اذن المجلس النیابي
لادعاء على نائبین لا یدخل في الى نائب كمدعى علیھ لیست تحریكا لدعوى الحق العام او ان ا

 مفھوم الإجراءات الجزائیة 

ان ھذا الخرق الفاضح وغیر المبرر والمتعمد تفوح منھ وبقوة نوایا مبیتة لا صلة لھا بسلامة 
خص تجعلنا وتجعل كل ش تحقیق او بسعي الى كشف حقیقة او بحیادیة او بموضوعیة فكیف لا

یستشعر ریبة مفادھا ان القضیة لیست بین اید مسؤولة حریصة على العمل ضمن القواعد القانونیة 
والدستوریة وبحیادیة وموضوعیة مما یفرض بالنتیجة نقل الدعوى، یضاف الى ذلك انھ من 

ى ل ان یتناسمحامیان بالاستئناف منذ عشرات السنین فھل یعقالمعروف ان طالبي النقل ھما 
ً من قانون تنظیم مھنة المحاماة التي تمنع ملاحقة  79المحقق العدلي نص المادة   المحامي جزائیا

قبل الاستحصال على اذن من نقیب المحامین فھل یعقل ان یتناسى المحقق العدلي ھذه الحصانة 
 ولاي سبب وھدف مبیت .

	الانتقائیة والاستنسابیة : -5

ق العدلي قراراً تم إبلاغھ من جانب المجلس النیابي  اقر فیھ  بان أصدر المحق 24/11/2020في 
ات في ق" بالصلاحیة الدستوریة بالاتھام " تعود الى المجلس النیابي وضمنھ ما مفاده ان التحقی

رؤساء الحكومات والوزراء ملف انفجار مرفأ بیروت بینت " وجود شبھات جدیة " على كل 
 2013كومات وعلى تولي حقائب المال والاشغال والعدل  منذ سنة الذین تعاقبوا على رئاسة الح

بانھم " أخلوا بالواجبات المترتبة علیھم (على الأقل لجھة معرفتھم وعلمھم   2020حتى سنة 
بوجود مادة نیترات الامونیوم المتفجرة في مرفأ بیروت وامتناعھم عن اتخاذ أي قرار او تدبیر 

ھذه المادة عن العاصمة والمرفأ )  ولا یخفى عن عدالتكم ان  مجد وفعال من شأنھ ابعاد خطر
المدلول الذي یقطع بان ما ھو قائم في ذھن المحقق لعبارة " أخلوا بالواجبات المترتبة علیھم " من 

ل ھو فعل حاصالعدلي وقناعتھ ان الفعل الذي ینسبھ لھؤلاء الرؤساء والوزراء، ونحن منھم، انما 
م أي انھ لصیق بمھامھم ونابع منھا وناتج عنھا ومرتبط بھا فمن این لھ بعد بمعرض أدائھم لمھامھ

جلس نھا یعود الى الملیم بان امر التحقیق والاتھام بشأذلك أن یتصدى لملاحقة ھذا الاخلال وھو الع
فرض ان الملاحقة تدخل بصلاحیة المحقق العدلي وظیفیاً یبقى السؤال لماذا ھذه النیابي، وعلى 

ئیة والاستنسابیة التي تجسدت بحصر الادعاء بالمستدعیین وبالوزیر یوسف فنیانوس الانتقا
وبالرئیس حسان دیاب وھم ینتمون الى خط سیاسي واحد دون سواھم من الأشخاص المعددین في 

ولماذا لم یدع على أي من وزراء العدل الذي سبق واعتبر في قراره انھ تحوم علیھم  ،ذلك الكتاب
افلا تتجافى ھذه الانتقائیة والاستنسابیة مع الحس الحیادي والموضوعي الذي یجب شبھات جدیة، 

ان یتسم بھ المحقق العدلي وھل نحن امام قاض یضطلع بمھمة قضائیة ام امام منفذ لاجندة سیاسیة 
یظھر مدبروھا انھم یتقاطعون مع الخارج في استھدافھ جھة اخرى یصورھا وكأنھا المسؤولة عن 

یر المرفأ وعن الدماء التي اریقت والتدمیر الذي حصل، ثم الا یقتضي ان یستوقفنا ان واقعة تفج
 ً داخل المجتمع اللبناني حتى وصل الامر بوزیر الداخلیة  قرار المحقق العدلي الأخیر احدث شرخا

بان قرار القاضي صوان مستند الى  14/12/2020الجمھوریة في الى التصریح لصحیفة 
 ھ لن یطلب الى الأجھزة الأمنیة ان تنفذ قرارا من ھذا النوع، الاستنسابیة وان

 وان انعدام الحیادیة یفرض نقل الدعوى من تحت ید القاضي صوان 
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 ً  في القانون : - ثالثا

من المستقر علیھ ان طلب نقل الدعوى للارتیاب المشروع بحیاد المحكمة  یقبل عندما یثبت یقینا 
  انحیاز،من تصرفات القضاة انحیازاً فاضحاً قاطعاً عن عدم قدرتھ على أداء مھمتھ بعدل ودون 

 اوان التصرفات او المواقف التي تصدر عن القاضي وتشكل من حیث طبیعتھا واھمیتھا وخطورتھ
 ً من صفة الحكم ومن النزاھة والعدالة الملازمتین لعملھ  مجرداً  منحازاً  ما یوحي بانھ اتخذ موقفا

تبرر نقل الدعوى للارتیاب المشروع وان المعطیات التي سقناھا في باب الوقائع تبین ان 
التصرفات بل الارتكابات كافة الصادرة عن المحقق العدلي فادي صوان تفرض قبول طلب نقل 

 لدعوى ا

 وطلبا بالنتیجة : 

أولاً : اصدار القرار المؤقت في غرفة المذاكرة بوقف السیر بالقضیة العالقة امام المحقق العدلي 
 القاضي فادي صوان 

ب قاضي صوان وذلك للارتیاثانیاً : اصدار القرار النھائي بنقل القضیة المذكورة من تحت ید ال
 .المشروع

 

قدم المستدعیان مذكرة طلبا فیھا اصدار القرار بتكلیف المحقق  17/12/2020وتبین انھ بتاریخ 
العدلي ببیان أسماء الخصوم في الدعوى لابلاغھم نسخا عن الدعوى الراھنة، كما قدم المستدعیان 
في ذات التاریخ مذكرة أخرى طلبا فیھا من المحكمة اصدار القرار بتكلیف المحقق العدلي إیداع 

اتھ المتضمنة مواد الادعاء وابلاغھما نسخا عنھا وایداع الملف نسخا عن المحكمة نسخا عن قرار
 قراراتھ الموجھة الى مجلس النواب والرد علیھا وابلاغھما نسخا عنھا. 

ً عرضا فیھا ما  21/12/2020وتبین ان المستدعیین قدما في  ً إضافیا مذكرة تضمنت طلبا
 خلاصـتھ:

زادت  17/12/2020ریات جلسة التحقیق تاریخ ان المستجدات الواقعیة والقانونیة ومج -1
لدینا الارتیاب المشروع المبني على تصرفات المحقق العدلي لا سیما لجھة انصیاع 
الأخیر لرغبات جھات علیا او اشخاص او مرجعیات وتنفیذ الاجندة السیاسیة لھا في تدخل 

ء ابلة بین اللواسافر بمسار التحقیق مما أدى الى تأجیل الجلسة المخصصة لاجراء مق
طوني صلیبا مدیر عام أمن الدولة والرائد في امن الدولة الموقوف جوزیف النداف الى 
أجل غیر مسمى، مما یجعلنا ویجعل كل شخص یستشعر ریبة مبررة مفادھا ان القضیة 
لیست بین اید امینة بل تشي باذعان وخضوع المحقق العدلي لرغبات الجھات صاحبة 

	القرار
ً وان المتأ بعدم الحیادیة وعدم الاستقلالیة  مل في مجمل أداء المحقق العدلي یجده موصوما

 وان كافة تصرفاتھ اللاحقة على تقدمنا بطلب النقل تؤكد ھذا الاتجاه 
انھ تبین بعد حصول تظاھرة شعبیة امام منزل المحقق العدلي الكائن في الاشرفیة وھي  -2

انفجار المرفأ الكارثي، ان منزل القاضي صوان المنطقة التي تحملت النصیب الأكبر من 
ً  قد تضرر من الانفجار مما یجعلھ متضرراً  ویمنعھ من الحكم في الدعوى بغیر  شخصیا

میل عاطفي ویؤدي الى انعدام الحیادیة في تعاطیھ مع إجراءات الملف الامر الذي یوجب 
	نقل الدعوى 
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  .وكررا في خاتمة المذكرة طلباتھما السابقة

قدم حضرة المحقق العدلي القاضي فادي صوان جوابا على طلب  22/12/2020ن انھ بتاریخ وتبی
 نقل الدعوى عرض فیھ ما خلاصتھ:

ً على البند الأول الوارد في استدعاء نقل الدعوى تحت عنوان التعمیة والمحاباة   -1 جوابا
حیة یتمتع بالصلا فانھ یدلي بان ھذه المزاعم باطلة وغیر قانونیة اذ ان المحقق العدلي لا

المرجع القضائي الصالح اللازمة لتحریك دعوى الحق العام ضد أي قاض كما انھ لیس 
للطعن بقرارات قضاة العجلة وقضاة ھیئة القضایا او لتقویم قراراتھم والقول بانھم قصروا 

	او لا 
لاجندة اجواباً على البند الثاني من الاستدعاء والوارد تحت عنوان " الاستعراض وتنفیذ  -2

السیاسیة " فھو یؤكد لمحكمة التمییز الناظرة في طلب النقل انھ بعید كل البعد عن وسائل 
عن السیاسیین لان ھؤلاء یحركون التظاھرات لام كافة وعن الاجندات السیاسیة والاع

كما یؤكد ان خبر الاجتماع صیة، والوسائل الإعلامیة وفق مصالحھم السیاسیة والشخ
یس مجلس القضاء بحضور السید روي الھاشم ھو كاذب ومختلق ولا المزعوم  مع رئ

أساس لھ من الصحة وأن المداولات المزعومة في ھذا الاجتماع فھي من نتاج مخیلة 
	مروجیھا 

ً على البند الثالث من الاستدعاء الوارد تحت عنوات " التخبط في المواقف الذي  -3 جوابا
شاب أداء المحقق العدلي فھو یدلي بان طالبي النقل، اغتاظا من كتابھ الموجھ الى المجلس 
النیابي الذي دعا فیھ المجلس الى ممارسة صلاحیاتھ باتھام رؤساء الحكومات والوزراء 

من الدستور، وان الریاح السیاسیة التي یستشعر بھا السیاسیون  لا یستشعر  70وفقا للمادة 
بھا القضاة الاحرار وان دعوة المجلس النیابي لممارسة صلاحیاتھ بالاتھام محصورة في 
جرائم الخیانة العظمى والاخلال بالواجبات الملقاة على الوزراء ورؤساء الحكومات  ولا 

تطیع ملاحقة ھؤلاء بالجرائم العادیة التي یرتكبونھا في تعني ان القضاء العدلي لا یس
معرض عملھم الوزاري أو في مناسبتھ وفق اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة التمییز الصادر 

	 2000في سنة 
ً على البند الرابع من الاستدعاء الوارد تحت عنوان الشبھة المتولدة من المخالفة  -4 جوابا

من قانون تنظیم مھنة المحاماة،  79دستور ولنص المادة من ال 40المتعمدة لنص المادة 
فھو یدلي بان قرار دعوة طالبي النقل للاستجواب بصفة مدعى علیھما  لم یصدر ضدھما 
بصفة نائبین ومحامیین بل صدر ضدھما بصفتھما وزیرین سابقین  مما یعني ان الحصانة 

ة في شيء  اذ ان الجرائم المنسوب النیابیة وحصانة المحامي لا تنطبق علیھما ولا تفیدھما
	الیھما لا علاقة لھا بعملھما النیابي او النقابي لا من قریب ولا من بعید 

من طلب النقل الوارد تحت عنوان " الاستنسابیة والانتقائیة المعتور  5جواباً على البند  -5
 نسوبة الىبھما القرار الأخیر الصادر عن المحقق العدلي "  فھو یدلي بان الجرائم الم

طالبي النقل ھي جرائم جزائیة شخصیة تخرج عن نطاق الاخلال بالواجبات الملقاة على 
الوزراء وتدخل في اختصاص القضاء العادي وان الادعاء على زید دون عمر أو قبلھ 
او بعده فھو حق متروك للقاضي واستراتیجیتھ  في العمل بغض النظر عن الخط السیاسي 

علیھ وانھ یؤكد امام ھول الكارثة والخسائر البشریة المتمثلة  الذي یتبعھ كل مدعى
باستشھاد اكثر من مایتین من اللبنانیین  وغیر اللبنانیین وبجرح اكثر من ستة آلاف أخرین 
أصیب الف منھم باعطال دائمة والماساة الإنسانیة الناجمة عن تھجیر اكثر من ثلاثمایة 
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م ثلث العاصمة، لن یتوقف عن ملاحقة أي مسؤول ألف من اللبنانیین من منازلھم وتھد
 أي خط احمر  مھما علا شأنھ ولن یتوقف امام أي حصانة او امام

 وطلب بالنتیجة رد الدعوى لعدم القانونیة ولعدم الثبوت. 

ً على  22/12/2020وتبین انھ بتاریخ  قدم حضرة المحقق العدلي القاضي فادي صوان جوابا
 عوى عرض فیھ ما خلاصتھ:الطلب الإضافي لنقل الد

ان ما أورده طالبي النقل من روایات عن وقائع جلسة تحقیق للقول بان المحقق العدلي ینفذ تعلیمات 
علیا، فھي روایات  تفتقر الى الدقة والصدق ولا أساس لھا من الصحة وبالتالي فان محاولة الصاق 

 الرد صبغة سیاسیة بالمحقق العدلي فھي محاولة فاشلة لا تستحق 

 ً بفعل الانفجار في مرفأ بیروت ولكن  وانھ یؤكد بأن منزلھ الكائن في الاشرفیة تضرر مادیا
الاضرار المادیة لا تؤثر الا في صغار النفوس وقلیلي الایمان الذین یلھثون وراء المادیات 

یة دویكنزون الذھب والفضة ولا یشبعون، أما المحقق العدلي فقد عمد الى اصلاح الاضرار الما
وشكر ربھ ألف مرة على اقتصار الاضرار على المادیات وتابع عملھ بصورة طبیعیة دون انحیاز 

  .وھذا ما یقتضي رد المزاعم الإضافیة

قدم معاون النائب العام العدلي القاضي غسان الخوري جوابا  23/12/2020وتبین انھ بتاریخ 
 تضمن ما خلاصتھ :

ً ان ما ذكره طالبي النقل لجھة ان د ً  افعا دفع المحقق العدلي لاتخاذ القرار بدعوتھما بصفة  شخصیا
 ً ً  مدعى علیھما مما یشكل ارتیابا والبحث فیھ وفي مدى توافره یعود  ،نأبى التطرق الیھ مشروعا

للمحكمة العلیا، ونجد لزاما علینا احاطة محكمتكم الكریمة بالمعطیات المتوافرة لدینا كفریق أساسي 
ي نفیدكم انھ بعد تبلغنا طلب نقل الدعوى توجھنا بطلب شفھي لكاتب المحقق في الدعوى وبالتال

العدلي لاطلاعنا على محضر الدعوى فكان الجواب بعد وقت طویل بعدم وجود تعلیمات باجابة 
 الطلب لذلك نكتفي بسرد ما توافر لنا من معلومات، 

ة الرؤساء والوزراء قد سبق وان ما اثیر في طلب النقل لجھة صلاحیة المجلس الأعلى لمحاكم
وابدینا مطالعة بالموضوع اشرنا فیھا الى عدم اختصاص المحقق العدلي وبالتالي یقتضي العودة 
الى المطالعة المذكورة سیما اننا لم نطلع على أسباب الاخذ بخلاف رأینا ولم نتبلغ باي شيء بھذا 

اماة فلم نطلع على كیفیة دعوتھم بصفة الاطار، اما لجھة ما اثیر حول الحصانة النیابیة او المح
بما توافر لنا  من معطیات في الدعوى على  لذلك ونحیط المحكمةمدعى علیھم والاسباب الموجبة 

 ان یتخذ من المحكمة القرار المناسب في طلب الرد.

 

قدمت جھة الادعاء الشخصي المكونة من نقابة المحامین في  29/12/2020وتبین انھ بتاریخ 
آب (المبینة اسماؤھم في اللائحة المبرزة مع الجواب)، لائحة  4ومن متضرري انفجار  بیروت

 جوابیة بواسطة وكیلھم الأستاذ شكري حداد تضمنت ما خلاصتھ :

ان التاریخ ھو فوق اكتاف الجمیع وان الارتباط بمصلحة المجتمع ھو اھم بكثیر من الانتساب الى 
تفسیر الاحكام القانونیة وان البوصلة التي تحدد معاني مسرح التنازع القانوني الجدلي حول 

النصوص الدستوریة والقانونیة یجب ان تصب دوما في مصلحة العدالة فحسب وبعیدا عن السیاسة 
 كي لا تضحى عاملا في حجب المسؤولیات، 
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 ملاحظة تمھیدیة تستوجب رد الطلب من حیث المنطق:

قرار قضائي او اتخاذ أي تدبیر اجرائي بحق الجھة ان طلب النقل الراھن مقدم قبل صدور أي 
التي ساقتھ فجاء كردة فعل استباقیة على مجرد دعوتھا لسماعھا كمدعى علیھا في جریمة انفجار 
مرفأ بیروت وقبل تقدمھا باي دفع للطعن بقانونیة الادعاء وقبل صدور أي قرار قضائي بھذا 

ل امام المحقق العدلي واحجامھا الطوعي عن تقدیم الشأن والثابت ھو امتناعھا العمدي عن المثو
 ً طلبھا ھجینا في ضوء عدم اسناده  بصحة تحریك الدعوى العامة بحقھا فحلّ  أي دفع مجاز طعنا

الى أي قرارمفترض صدوره عن المحقق العدلي یمكن تكییفھ بالارتیاب وفي دفع لم یفصل بھ من 
لي عد وان طالبي النقل افترضا بان المحقق العدقبل الأخیر لسبب بسیط یتمثل بكونھ لم یقدم ب

وبمجرد دعوتھما بالصفة المشار الیھا قد فصل بینھ وبین نفسھ وخارج الملف القضائي بدفع لم 
یعرض علیھ وشكل قراره الافتراضي بالنسبة لھما مخالفة للاحكام القانونیة والدستوریة تبیح وفق 

عل دعوى النقل الراھنة مستوجبة الرد في الأساس رأیھما التذرع بالارتیاب المشروع مما یج
 لافتقارھا ببساطة الى ركائزھا الواقعیة التي تبیح توصیف حیاده 

 في أسباب الارتیاب المدلى بھا في طلب النقل :

 القسم الأول :

أ.م.ج من  340ان سلوك طالبي النقل طریق نقل الدعوى الى قاض عدلي آخر بموجب المادة 
جھة واعتراضھما من جھة أخرى على صلاحیة القضاء العدلي لمحاكمتھما في آن معا یؤلف 
تناقضاً وخروجاً على مبدأ حسن النیة ویؤدي الى رد طلب النقل شكلاً سیما ان الاجتھاد مستقر 

للخلوص فورا ودون البحث في الموضوع الى رد كل ادعاء  	ESTOPPELریة ال على تطبیق نظ
 ً ھ وھذه صادراً عن یخرج عن حدود حسن النیة عندما یتناقض المتقاضي في ادلاءاتھ وینقض موقفا

النظریة تستند الى القاعدة القائلة بان " من سعى الى نقض ما تم من جھتھ یكون سعیھ مردود 
من مجلة الاحكام العدلیة التي ما تزال قید التطبیق بموجب المادة  100المادة  علیھ " والمكرسة في

 م.ع  1106

وانھ بالعودة الى القضیة الراھنة فان طالبي النقل یدلیان بعدم اختصاص القضاء العدلي متذرعین 
من الدستور في حین ان طلب النقل یرمي الى نقل الدعوى الى قاض عدلي آخر وفي  70بالمادة 

ذلك تسلیم بصلاحیة القضاء العدلي فیكون طالبي النقض قد ناقضا نفسیھما في الطلب ذاتھ، وانھ 
في حال قبول طلب النقل فالمحكمة عاجزة عن نقل الدعوى الى محقق عدلي آخر لعدم وجوده 
وھما یطلبان نقل الدعوى الى قاض آخر یرفضان صلاحیتھ وسیتقدما بطلب نقل الدعوى للارتیاب 

والى ما لا نھایة والنتیجة ستكون احداث فراغ قضائي وتعطیل العدالة وبالمحصلة  وع مجدداً المشر
كان یقتضي على طالبي النقل سلوك طریق الدفع الشكلي بعدم الاختصاص وھو امر متاح لھما 

 أ.م.ج مما یوجب رد طلب النقل الأساسي والإضافي شكلا  73سندا للمادة 

 نونیة المدلى بھا :القسم الثاني الأسباب القا

من قانون تنظیم مھنة  79من الدستور والمادة  40ان سبب النقل الرابع یستند الى مخالفة المادة 
من الدستور اللبناني وھذین السببین  71و 70المحاماة وسبب النقل السادس ھو مخالفة المادتین 

 مستوجبا الرد للأسباب التالیة :
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ً  6و 4ان كل من السببین  ان الوصف الصحیح لسببي النقل ھو -1 ً  یشكل دفعا من  شكلیا
	أ.م.ج  73الدفوع المنصوص علیھا في المادة 

ان الارتیاب المشروع في حیاد القاضي لا علاقة لھ بمراعاة او مخالفة القانون  -أ
بحد ذاتھ لان مخالفة القانون لا تثبت بذاتھا الارتیاب وتبرر اللجوء الى طرق 

 40طعناً في القرار القضائي وان الادلاء بمخالفة المواد المراجعة المتاحة قانوناً 
محاماة یشكل دفوعا شكلیة یمكن تقدیمھا الى  79من الدستور والمادة  71و 70و

أ.م.ج الا ان طالبي  73المحقق العدلي حتى دون الحضور شخصیاً عملا بالمادة 
وقعا في أ.م.ج ف 340النقل سلكا الطریق الخاطىء المنصوص علیھ في المادة 

	التناقض 
 79من الدستور والمادة  40انھ لو قدم المستدعیان دفعا شكلیاً مستندین الى المادة  -ب

محاماة، وھما مادتان تتعلقان بالانتظام العام، لوجب على نقابة المحامین اتخاذ 
الموقف المناسب بھذا الشأن الا انھما لم یفعلا وقدما طلب النقل دون ان یتاح 

البت بدفوع لم تقدم الیھ وانھ لو رد المحقق العدلي الدفوع المسندة  للمحقق العدلي
محاماة كان یمكن لطالبي النقل  79من الدستور والمادة  71و 70و 40الى المواد 

ً  741الطعن بھذا القرار عملا بالمادة   أ.م.م في حال كان في القرار خطأ جسیما
المحقق العدلي إعلامیا ناسبین الا ان المستدعیین لم یسلكا ھذا الطریق وھاجما 

الیھ مخالفة دستوریة وذھبا ابعد من ذلك عبر التجریح بشخصھ ویقتضي بالنتیجة 
 اھمال الأسباب الثلاثة لانھا لا یمكن ان تشكل ركیزة لاثبات الارتیاب المشروع 

ر لان من الدستو 70المحقق العدلي لم یخالف المادة بھ طالبا النقل فان انھ خلافا لما یدلي  -2
الاجتھاد اقر بتوزیع الاختصاص بین القضاء العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 

 27/10تاریخ  2000/ 7والوزراء وھو ما تكرس بقرار الھیئة العامة لمحكمة التمییز رقم 
الى ان محكمة الارتیاب المشروع لیست مرجعا ، اضف وبقرارات تمییزیة أخرى2000/ 

	رارات المحقق العدلي استئنافیا لتقییم ق
وفي أي حال فانھ وفقاً لما تناقلتھ وسائل الاعلام فان المحقق العدلي ابلغ المجلس النیابي 
نیتھ بتحریك دعوى الحق العام ضد طالبي النقل فاجابھ المجلس بانتفاء وجود شبھة علیھما 

عد ویرید یما بیھ فأویبدو وفقا لما صرح بھ نائب رئیس المجلس النیابي ان المجلس عدل ر
ت فھي لا تحجب النظر في الدعوى العامة ضد طالبي النقل وان ھذه الواقعة ان صحّ 

صلاحیة المحقق العدلي ویظل ممكنا لطالبي النقل في ھذه الحالة تقدیم دفوع شكلیة ترتكز 
	الى السبب السادس على ان نبدي حینھا ملاحظاتنا في ھذا الشأن 

تمنع الادعاء بحق النائب في فترة الانعقاد بل ھي تمنع اتخاذ من الدستور لا  40ان المادة  -3
من  40إجراءات جزائیة زجریة بحق النائب ما یجعل السبب المبني على مخالفة المادة 

الدستور مستوجبا رده ولا یمكن باي حال من الأحوال ان یؤلف سببا للارتیاب بحیاد 
	القاضي 

 باطاره الضیق ویكون على طالبي النقل عبء اثباتانھ یقتضي تفسیر الارتیاب المشروع  -4
ان تصرفات او قرارات القاضي المطلوب نقل الدعوى منھ لا تجد تفسیرا معقولا الا في 
انحیازه وجنوحھ الى تأیید مصالح احد افرقاء الدعوى على حساب باقي الأطراف وعلى 

و انت تصرفات القاضي انحو یتعارض ومبادئ العدالة ویتنافى ورسالة القاضي اما اذا ك
 معقولا في أسباب أخرى فیقتضي رد طلب النقل وفي الحالة او تبریراً  قراراتھ تجد تفسیراً 

الحاضرة فان طلب النقل غیر مبني على أسباب جدیة اذ انھ مبني فقط على قرار الادعاء 
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لفاضح ایمكن ان یشكل بذاتھ دلیلا على الارتیاب المشروع  على المستدعیین والادعاء لا
	والسافر والقاطع مما یوجب رد الطلب 

محاماة لسبب بسیط یتمثل بعدم اثارتھا امامھ  79ان المحقق العدلي لم یخالف المادة  -5
	اصولا ما یقتضي رد السبب المستند الى ھذه المخالفة الافتراضیة

 

	القسم الثالث : في الأسباب الواقعیة 

	في عدم ثبوت المحاباة المنسوبة للمحقق العدلي  -1

ان عدم صدور قرار بالادعاء على جھات أخرى لا یشكل دلیلا على التعمیة والمحاباة 
ف المتوفرة في المل لان الادعاء متروك لاستنساب القاضي على ضوء المستندات والأدلة

تام اعمال التحقیق ولا یعاب علیھ توجیھ الادعاء ضد طرف دون اخر في ضوء عدم اخت
 مما یوجب رد السبب المستند الى المحاباة 

	في عدم ثبوت الاستعراض التسییسي والاجندة السیاسیة : -2

المحقق العدلي عدم نفیھ خبر اعلامي عن تداول حصل بینھ وبین یأخذ طالبي النقل على 
تم  	otvروي الھاشم مدیر محطة  رئیس مجلس القضاء في ملف التحقیق بحضور السید

وقد ادلى الأخیر انھ لا یعرف شكل  17/12/2020نفیھ من قبل السید روي الھاشم في 
الاعلام حول ملف قضائي انما یشكل المحقق العدلي، وان ادراج طالبي النقل ما یتداولھ 

امراً خطیراً یخرج الملف من موقعھ القانوني الصحیح وان نقابة المحامین تؤكد ان عدم 
خلاف بلي باي تصریح اعلامي ھو تقیدّ منھ بسریة التحقیق ولو تصرف ادلاء المحقق العد

ذلك یكون قد ارتكب خطا قانونیاً ومسلكیاً وتؤكد انھ لاعلم لھا بالوقائع المثارة أعلاه مما 
 یوجب رد السبب المدلى بھ لھذه الجھة 

	:في عدم وجود أي تخبط في أداء المحقق العدلي  -3

 2000المشار الیھما وقرار الھیئة العامة لمحكمة التمییز عام ان قراري محكمة التمییز 
المتعلق بالوزیر برصومیان  1999الخاص بالرئیس السنیورة وقرار محكمة التمییز لعام 

لى عوالتي أوضحت الصلاحیة الوظیفیة المشتركة بین القضاء العدلي والمجلس الأ
تنفیذ عملیة لوضع  لم تضع آلیةالقرارات لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن مجمل ھذه 

من الدستور خالیة من مثل ھذه  70الید على الدعوى العامة ضد الوزراء كما ان المادة 
القاعدة وبغیاب مثل ھذه الالیة لا یمكن مؤاخذة المحقق العدلي على الاجراء الذي اتخذه 

لسبب ما یوجب رد الان تقییم الاجراء یتم بالنسبة الى " قاعدة قانونیة سابقة موضوعة " م
 المذكور لعدم قانونیتھ 

 یعتبر طالبي النقل انفي ممارسة المحقق العدلي حقھ بالادعاء ضمن الأطر القانونیة :  -4
یاب المشروع وان ھذا السبب الادعاء علیھما دون غیرھما من الوزراء یشكل سببا للارت

 ً ً وقانونا لي وتحدید ترتیب استماع لان إدارة التحقیق متروكة للمحقق العدمردود منطقا
 المدعى علیھم یدخل ضمن الإدارة القضائیة فیرد السبب المذكور 

	:الرد على السبب الإضافي  –القسم الرابع 



10	

تجیز لطالب النقل سوى التقدم باستدعاء واحد ولا تجیز تحت طائلة عدم  أ.م.ج لا 340ان المادة 
ھ غرفتكم الكریمة بقرارھا رقم اخذت ب القبول تقدیم أي مذكرة إضافیة أو توضیحیة وھو ما

فیكون سببي النقل الاضافیین مردودین شكلاً ویخرجان كلیاً عن  18/4/2018تاریخ  135/2018
ما ا خابراتیة لا تستحق الإجابة علیھا،الارتیاب المشروع ولا تعدو كونھا اقاویل إعلامیة م اطار

فھو على غربتھ یخرج كلیا عن مفھوم  رفأالملناحیة تضرر شقة المحقق العدلي بجریمة انفجار 
الارتیاب المشروع سیما ان المحقق العدلي لم یتخذ صفة الادعاء الشخصي للمطالبة باي تعویض 

  ،مع التصویب بان الشعب اللبناني بأكملھ تضرر من ھذه الجریمة فیرد السببین شكلا والا أساسا

وطلبوا رد طلب وقف السیر بالتحقیق ورد طلب النقل الأصلي والإضافي شكلا والا رد طلب 
النقل الأصلي أساساً وإخراج طلب النقل الإضافي من الملف والا رده أساسا لعدم القانونیة وتغریم 

 المستدعیین لتعسفھما في تقدیم المراجعة الراھنة. 

حسن بطیباتي بواسطة وكیلھ الأستاذ فاروق المغربي قدم سامر  31/12/2020وتبین انھ بتاریخ 
 ً  ض فیھ ما خلاصتھ:عر جوابا

 في الشكل: 

أ.م.ج نصت على صلاحیة محكمة التمییز في دعوى النقل للارتیاب  340ان المادة  .1
المشروع ومن ثم اولتھا تقریر رفع ید المرجع المشكو منھ عن الدعوى ومن نحو ثالث 

لدعوى الى مرجع قضائي آخر من الدرجة عینھا لمتابعة النظر وھذا الأھم تقریر إحالة ا
في الدعوى، وان تعیین المحقق العدلي تمّ بقرار اداري صادر عن وزیرة العدل بعد 
موافقة مجلس القضاء الأعلى استتباعا لمرسوم الإحالة الى المجلس العدلي الذي ھو 

 ھامھ في نطاقھا الضیقبطبیعتھ عمل حكومي وجرى تعیینھ بصفة شخصیة  وتحددت م
بحیث ان استبدالھ لاي سبب كان او تنحیھ یستوجب حكماً  مرفأحصراً بجریمة انفجار ال

أ.م.ج وعملا بمبدأ موازاة الصیغ 360اتباع الالیة ذاتھا في تعیین البدیل سنداً للمادة 
من  ھالقول بمنح محكمة التمییز صلاحیة النظر بطلب النقل مع ما یستتبعوبالتالي یضحي 

وجوب تعیین قاض بدیل مجاف للمنطق والقانون ویؤدي الى بطلان التحقیقات التي 
یجریھا القاضي المعین نتیجة مخالفة أصول تعیینھ للآلیة الخاصة المرعیة بالمادة 

أ.م.ج مما یجعل محكمة التمییز غیر مختصة للنظر بطلب النقل سندا للتعلیل المذكور 360
	قل شكلا لعدم الصلاحیة أعلاه فیقتضي رد طلب الن

أ.م.ج ان المرجع الصالح لتلقي طلب النقل ھو النائب العام  340یتحصل من نص المادة  .2
التمییزي حصرا لیصار الى احالتھ الى احدى غرف محكمة التمییز ولما كان طلب النقل 

 340الحاضر قد قدم مباشرة الى محكمة التمییز فیكون مردوداً شكلا لمحالفتھ المادة 
	المذكورة 

أ.م.ج تفرض ان یتضمن طلب النقل تحت طائلة رده شكلا أسماء فرقاء  318ان المادة  .3
أ.م.ج ولما كان ثابتا ان  340الخصومة الذین أتت على ذكرھم الفقرة الثالثة من المادة 

لھذا السبب كما انھ مردود  شكلاً  طلب النقل لم یتضمن أسماء الجھة المدعیة فیكون مردوداً 
شكلا لعدم تحدیده ماھیة الدعاوى المطلوب نقلھا وأرقام تسجیلھا حتى تتمكن المحكمة من 

	تقدیر مدى تحقق السبب الآیل الى قبول طلب نقلھا 
 في الأساس:  .1
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ً یستوجب  .2 ً جدیا ان ما سیق بحق المحقق العدلي لجھة التعمیة والمحاباة لا یشكل طلبا
	أ.م.ج فیقتضي رده  340ولا یشكل أي ارتیاب مشروع وفقاً لنص المادة الوقوف عنده 

ان وصف أداء المحقق العدلي بالاستعراض وتنفیذ اجندة سیاسیة مبني على تحلیلات  .3
من المسؤولیة وعرقلة وتخیلات موجودة فقط في ذھن ومخیلة من اطلقھا بھدف الھروب 

 340أي ارتیاب مشروع بمعنى المادة د جدیتھ ولعدم وجوالتحقیق فیرد ھذا السبب لعدم 
	أ.م.ج 

ان المحقق العدلي غیر ملزم باخبار طالبي النقل عن السبب الذي دفعھ للقیام باجراء قام  .4
بھ ان كان مراسلة المجلس النیابي او غیره فھذا یعود حصرا للمحقق العدلي وتقدیره 

كما یزعم طالبي النقل  المطلق للامور فلا یكون في إجراءات المحقق العدلي أي تخبط
ولا یتبین ان أي من اجراءاتھ قد شابھا أي شائبة جوھریة تشكل سببا للارتیاب المشروع 

	فیرد ھذا السبب لعدم قانونیتھ وعدم جدیتھ 
من قانون مھنة 79من الدستور والمادة  71و 70و 40ان الأسباب المسندة الى المواد  .5

ء بھا امام المحقق العدلي بشكل دفوع شكلیة وفي المحاماة كان یمكن لطالبي النقل الادلا
أ.م.ج في  741الحالة الافتراضیة برد ھذه الدفوع یكون للمستدعیین الطعن عملا بالمادة 

الجسیم، وان المستدعیین یحاولان تكییف حال كانت المخالفة المنسوبة تشكل الخطأ 
مھنة المحاماة اوجبت  من قانون تنظیم 15النصوص القانونیة لمصلحتھما وان المادة 

اضف الى ان على الوزیر ان ینقطع عن ممارسة مھنة المحاماة وان یعلم  النقیب بذلك، 
طلب الاذن بملاحقة المحامي ھو من الإجراءات الشكلیة ویمكن للمحقق العدلي ان 
یستحصل على الاذن قبل اصدار القرار الاتھامي علما انھ في الحالة الراھنة اقتصر الامر 

من الدستور فلا مجال لتطبیقھا لأننا امام جریمة  40اما بالنسبة للمادة على الادعاء فقط 
، وان القرار الصادر عن الغرفة الثالثة الجزائیة من محكمة التمییز تاریخ مشھودة

یفھم منھ انھ حتى بالنسبة لاتھام رئیس الوزراء والوزراء بالخیانة العظمى  24/3/1999
او باخلالھم بالواجبات المترتبة علیھم فان ھذا الحق یعود لمجلس النواب بصورة اختیاریة 

من الدستور بحیث  70ل عبارة "لمجلس النواب " في المادة ولیس حصریة بدلیل استعما
یعود للقضاء العادي حق الملاحقة اذا لم یبادر المجلس النیابي  كما ان قرار الھیئة العامة 

فئتین میزت بین من الدستور  70اعتبر ان المادة  8/3/2000لمحكمة التمییز الصادر في 
 ن الاخلال بالواجبات المترتبة علیھم وفئة تؤلفمن الأفعال بالنسبة للوزراء فئة تتأتى ع

الجرائم العادیة فیعود الاختصاص للقضاء العدلي في الفئة الثانیة ومن ناحیة أخرى فان 
وثابت ان المحقق العدلي لم  31/12/2020العقد الثاني العادي لمجلس النواب ینتھي في 

مارسة روط الحصانتین النیابیة ومیتخذ خلالھ أي اجراء بحق طالبي النقل وبالنتیجة فان ش
 المحاماة غیر متوفرة فیقتضي اھمال ھذه الأسباب 

ان ما ادلي بھ لجھة الانتقائیة والاستنسابیة في عمل المحقق العدلي ما ھو الا ذرائع   .6
	وحجج واھیة فیقتضي رد السبب الخامس المبني علیھا 

لھ كامل الصلاحیة بوضع یده على الملف بصورة موضوعیة وان المحقق العدلي یضع  .7
استرتیجیة عملھ فیكون ما دلي بھ تحت السبب الأول الإضافي المتعلق باستجواب مدیر 

	عام امن الدولة مردودا 
ان التذرع بتضرر منزل المحقق العدلي من جراء انفجار المرفأ مبني على استنتاجات  .8

	اب المشروع وتكھنات غیر ثابتة ولا یمكن بكل الأحوال ان یشكل سببا للارتی
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 100رد طلب النقل شكلا والا أساسا والزام طالبي النقل بالتضامن بینھما مبلغ  :وطلب بالنتیجة
أ.م.ج  343كتعویض للمدعي لتعسفھما بتقدیم الاستدعاء الراھن سندا للمادة  .ملیون ل.ل

 وتضمینھما الرسوم والمصاریف 

 

دى ومنال وثروت وھبة محمد نور الدین قدم المدعون محمد ون 31/12/2020وتبین انھ بتاریخ 
 بواسطة وكیلھم الأستاذ اسعد أبو جودة مذكرة تضمنت ما خلاصتھ :

ان طلب نقل الدعوى والطلب الإضافي المقدمین من طالبي النقل قد تضمنا العدید من الاخبار 
اب یوالروایات التي خرجت عن الموضوعیة واتسمت بعدائیة تجاه القاضي صوان بذریعة الارت

المشروع الا ان كل ما أورده طالبي النقل لا ینطبق على مفھوم الارتیاب المشروع  وان الادعاء 
یعني انھ اقتصر علیھما وانھ للمحقق العدلي ملاحقة وزراء او نواب آخرین  بحق المستدعیین لا

ة بھا قفي مرحلة لاحقة من التحقیق مع وجوب التقید بالحصانات القانونیة والإجراءات المتعل
والتأكید بمطلق الأحوال على الاختصاص الوظیفي للمحقق العدلي للملاحقة الجزائیة في ھذه 

ن وان ما نسب م ،من الدستور اللبناني 71و 70الدعوى دون الاعتداد بما اثیر لجھة المادتین 
 ،المشروع بقي من دون اثباتالعدلي بھدف اثبات الارتیاب كلام للمحقق 

رد طلب وقف السیر في التحقیق ورد طلب نقل الدعوى محتفظین بحقوقھم لكافة وطلبوا بالنتیجة 
  ،الجھات

 

قدم المدعى علیھ الرائد جوزاف النداف مذكرة بواسطة وكیلھ الأستاذ  4/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 اسعد ابي رعد تضمنت ما خلاصتھ :

 6/12/2019تقریره الأول في انھ یبرز ملخصا لما قام بھ بموضوع نترات الامونیوم بدءا من 
باشراف النائب العام التمییزي وانتھاء بالتقریر  1/6/2020وصولا الى اجراء التحقیق وختمھ في 

ورفعھ الى رؤسائھ وقد استحق الرائد التنویھ من رؤسائھ لما قام بھ   3/6/2020الذي وضعھ في 
 وان ما حصل مستغرب  فعلاً  واوقف ولا یزال،من المحقق العدلي  1/9/2020لكنھ استجوب في 

لنقل اویثیر الشك في العدالة وان قرار المحقق العدلي وقف السیر في التحقیق فور تبلغھ طلب 
 وترك بالنتیجة لتقدیر المحكمة ،أ.م .ج ویشكل بذاتھ سببا یبرر نقل الدعوى 340مخالف للمادة 

 .طلب النقلامر البت ب

 

مجمع موسى التجاري بواسطة وكیلھا الأستاذ جان  قدمت شركة 4/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 ابي زید ضو مذكرة عرضت فیھا ما خلاصتھ :

أ.م.م یقتضي رد طلب النقل  116وانھ عملا بالمادة  المرفأ،انفجار  انھا تضررت ضرراً فادحاً من
أ.م.م غیر  120لان الدعوى لازالت في مرحلة التحقیقات ولیس المحاكمة أي أن شروط المادة 

 ً واز وان تذرع طالبي النقل بعدم ج ،متوفرة في القضیة مما یوجب رد طلب النقل لھذا السبب أیضا
اتھامھما الا من مجلس النواب لأن ھذا المطلب یخرج عن صلاحیة مجلس النواب لأننا امام 

 ً ً  مرحلة تحقیق موافق علیھا مجلس النواب سلفا ً ع وان ادعاء المحقق العدلي تم بصفتھ مدعیا  اما
اما لجھة القول بالتعمیة والمحاباة من قبل المحقق العدلي فھو  ،مما یوجب رد طلب نقل الدعوى

مردود أیضا لان من حق المدعي العام ان یدعي بحق من یشاء دون بیان الأسباب وان المحقق 



13	

دلي لعالمحقق اما  اثیر لجھة عدم ابراز العدلي یرسل المستندات بعد صدور القرار الاتھامي فیرد 
المستندات الى المجلس النیابي وان الادعاء بحق طالبي النقل لم یحصل بصفتھما محامیان فیرد 

 ما اثیر لجھة الاذن بالملاحقة من نقابة المحامین وطلبت رد طلب النقل شكلا والا أساسا .

 

 قدم المدعي المحامي رامي علیق مذكرة عرض فیھا ما خلاصتھ : 4/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
انھ یتعرض لكافة الأسالیب الاستنسابیة والمخالفة لإجراءات التحقیق المنصوص علیھا قانونا 

وان جملة من القرارات التي اتخذھا المحقق العدلي تدعو الى الریبة  ،وذلك من قبل المحقق العدلي
 ومنھا الادعاء على الرائد جوزف نداف دون الادعاء على القضاة الذین كانوا مشرفین على

التحقیق بقضیة نیترات الامونیوم واھمال الادعاء على الضباط الأعلى منھ رتبة كما واھمال 
الادعاء على ھیئة القضایا وقضاة عجلة كانوا على علم مسبق بالمواد المتفجرة ولم یقوموا بوجباتھم 

لھم سلطة ملاحقة وزراء الاشغال والمالیة دون وزراء الداخلیة الذین وتجاه مواد بھذه الخطورة 
  ،وصایة مباشرة على مدیریة الجمارك

 وانھ یتفق مع طالبي النقل لثبوت الارتیاب المشروع وان اختلفت الدوافع والأسباب 
 ة وتغریمھما لمحاولة ابطاء العدال م: إعطاء القرار بنقل الدعوى وتضمین طالبي النقل الرسووطلب

 

ار نجاریان وھم زوجتھ جمانا ضو وولدیھ قدم ورثة المرحوم نز 5/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 :سمیر خلف مذكرة تضمنت ما خلاصتھ مكالي ومیشال جورج نجاریان بواسطة وكیلھم الأستاذ

محققا عدلیاً في القضیة الراھنة بقرار من القاضي فادي صوان عین  ان المحقق العدلي -1
أي محقق عدلي  نأ.م.ج ولم یعی360وزیر العدل بموافقة مجلس القضاء عملا بالمادة 

أ.م.ج تنص على ان محكمة التمییز بعد  340اخر لیحل محلھ عند الحاجة وان المادة 
قبول دعوى النقل تحیل الدعوى الى مرجع قضائي آخر من الدرجة نفسھا فلو افترضنا 
ان المحكمة قبلت طلب نقل الدعوى فانھ لا یوجد أي مرجع قضائي آخر یمكن ان تحیل 

	 وجب رد طلب النقل شكلا لھذا السببالدعوى الیھ مما ی
	

ان طالبي النقل لھما صفة النائب والمحامي ویتمتعان بحصانة نیابیة وحصانة نقابیة ومن  -2
غیر الجائز استجوابھما كمدعى علیھما الا بعد حصول الاذن بالملاحقة ورفع الحصانة 
النیابیة عنھما وبالتالي لا یكون لھما صفة المدعى علیھما فلا یحق لھما بالتالي طلب نقل 

ھما لم یتبلغا قرار دعوتھما بصفة مدعى علیھما كما انھ لم یتم اتخاذ أي الدعوى سیما ان
اجراء قضائي بحقھما ولم تحرك بحقھما دعوى الحق العام وكان یتعین على طالبي النقل 

	الادلاء بالحصانتین المذكورتین كدفوع شكلیة في طلب النقل شكلا لعدم الصفة 
 

لقلیل من القانون وان طالبي النقل لم یقدما أي ان طلب النقل فیھ الكثیر من السیاسة وا -3
أي قرار او اجراء یبرر التشكیك في حیاده تصرف او اتخذ دلیل على ان المحقق العدلي 

وان المستدعیین مطلوبان للاستجواب بصفتھما وزیران سابقان ولیس بصفتھما النیابیة 
من  70اضي اما لجھة المادة فلا یشكل ما یدلیان بھ لھذه الجھة سببا للارتیاب بحیاد الق

الدستور فانھ لاخلاف على ان الأفعال الجرمیة التي تؤلف تحویلا للسلطة واحلالا 
للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة فتبقى من صلاحیة القضاء الجزائي العادي فیرد 

عا محاماة لان طالبي النقل لم یتذر 79ما اثیر لھذه الجھة وكذلك ما اثیر لجھة المادة 
ادلي بھ من أسباب أخرى فتبقى أسبابا فرضیة تھما كمحامین امام المحقق العدلي وما بصف

	غیر جدیة لا تصلح مرتكزا لطلب نقل الدعوى 
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لتعسفھما  .ملیون ل.ل 100رد طلب نقل الدعوى والزام كل من طالبي النقل بتعویض قدره وطلبوا 
 بتقدیم الطلب الراھن 

 

قدمت المدعیة جیلان مجاعص مذكرة طلبت فیھا رد طلب النقل  5/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 شكلا لعدم الاختصاص والا رده أساسا لعدم الصحة وعدم القانونیة 

قدم المدعى علیھ بدري ضاھر بواسطة وكیلھ الأستاذ منیف حمدان  7/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 مذكرة عرض فیھا ما خلاصتھ:

وعلى  الطلب الإضافي  فھو یترك للمحكمة الموقرة امر الفصل  انھ بعد الاطلاع على طلب النقل
 بطلب النقل 

 

قدم اللواء طوني صلیبا مدیر عام أمن الدولة بواسطة وكیلھ  7/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 لأستاذ نضال خلیل مذكرة عرض فیھا ما خلاصتھ :ا

خھ لم ھا وحتى تاریمرفأانھ منذ تاریخ اكتشافھ للمواد التي سببب انفجارھا دمار بیروت و -1
الوظیفیة والوطنیة والإنسانیة لمحاولة درء الخطر واكتشاف یتأخر بالقیام بواجباتھ 

المسبب وتسھیل حسن سیر العدالة، والمدیریة العامة لامن الدولة ھي الوحیدة من بین 
 ً ً وخطیا ً وأبلغت المراجع المختصة شفھیا ً رسمیا  المدیریات الأمنیة التي فتحت تحقیقا

بخطورة تخزین المواد موضوع الكارثة في المرفأ وبعد ان اتخذت النیابة العامة التمییزیة 
قراراً بختم المحضر المنظم من المدیریة العامة لامن الدولة وایداعھا إیاه اقدم اللواء 

 ً 	بضرورة اجراء اللازم لإزالة الخطر  صلیبا على ابلاغ جھات رسمیة أخرى خطیاً وشفھیا
ورد في طلب النقل حول الاجتماع الذي حصل قبل الادعاء علیھ بین رئیس مجلس ان ما 

القضاء الأعلى والمحقق العدلي بحضور المدعو روي الھاشم صھر رئیس الجمھوریة 
فانھ من موقعھ كمدیر عام لامن الدولة یؤكد للمحكمة ان الاجتماع بمكتب الرئیس الأول 

جتماع سرب للاعلام انما ما لا یمكننا تأكیده حصل بالفعل كما یؤكد ان حصول ھذا الا
تفاصیل ما دار في الاجتماع ووفق ما ذكر في طلب والنقل وفي وسائل الاعلام  وان ھذه 
الواقعة توجب اجراء تحقیق بشأنھا فان صحت وان ثبت حصول ھذه المحادثة بالشكل 

ً عوى للارتیاب المشروع وجوبیالمذكور في طلب النقل یكون نقل الد ً  ا وت عدة لثب والزامیا
حقائق وھي حصول الاجتماع والادعاء علیھ بشكل مخالف للقانون بعد الاجتماع وتسریب 
واقعة الادعاء علیھ قبل الاجتماع وقبل وبعد الادعاء علیھ ویثبت الانتقائیة في الادعاء 

ان ، وعلیھ وھو الوحید الذي فتح تحقیقا في الملف دون غیره من رؤساء الأجھزة الأمنیة
أ.م.ج والجدیر بالذكر انھ اثناء  53من سرب المعلومات یجب ان یلاحق بموجب المادة 

الاستماع الیھ في مكتب المحقق العدلي تواجد اشخاص لم یتم اثبات حضورھم في محضر 
الاستجواب الامر الذي دفع بھ الى الشك في ھویة مسربي المعلومات عن التحقیق السري 

على السریة یقع على المحقق العدلي والسؤال كیف لوسائل الاعلام  علما ان واجب الحفاظ
ان تعلم بالادعاء علیھ قبل ان یعلم ھو بذلك وكیف لھا ان تورد أمورا سریة حصلت داخل 

 الجلسة بعد دقائق من انتھائھا 

 فیقتضي بناء على ما ذكر قبول طلب نقل الدعوى للارتیاب المشروع         

انھ ف مرفأطلب النقل من تضرر لمنزل المحقق العدلي بفعل انفجار الحول ما ذكر في  -2
/الاشرفیة مسجل باسم زوجتھ 1777من العقار  7تبین لھ ان المحقق العدلي یشغل القسم 
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القاضي منى صالح وان القسم المذكور تضرر بشكل مباشر وكبیر جراء الانفجار 
لكة القسم قبضت من الھیئة العلیا موضوع الملف الذي ینظر فیھ المحقق العدلي وان ما

كجزء من التعویض مثلھا مثل باقي المتضررین في البناء  ..لملیون ل 13مبلغ للإغاثة 
 وان ثبوت ھذه الواقعة یجعل من المحقق العدلي متضرراً  ،نفسھ الذین اكدوا ھذه الواقعة

 ً بح لھ موضوع واصالجریمة التي ینظر فیھا وبالتالي فقد اصبح معنیاً بھذا المن  شخصیا
خصومة فعلیة مع المتھمین بالتسبب او بارتكاب الفعل مصلحة شخصیة بھ ویجعلھ على 

في الدعوى كمدعي مفترض ضد مدعى  الذي أدى الى الاضرار بھ وھو اصبح فریقاً 
علیھم یحاكمون من قبلھ ما ینفي عنھ صفات التجرد والحیاد، وان المآخذ المعروضة في 

	ان تشكل سببا للشك في حیاد القاضي، طلب النقل من شأنھا

 وطلب بالنتیجة قبول طلب النقل محتفظا بحقوقھ لاي جھة كانت.

قدم المدعي الشخصي حزب الكتائب اللبنانیة ممثلاً برئیسھ الشیخ  8/1/2021وتبین انھ بتاریخ 
 لراھنسامي الجمیل، وكیلھ الاستاذ رستم ابو جودة، مذكرة عرض فیھا في المقدمة ان الملف ا
 لیس ملفاً عادیاً، وان مذكرتھ ھذه لا تھدف الى الانتصار لقاضِ بل منعاً لخسارة القضاء 

 وادلى:

 القسم الاول: في وجوب رد طلب النقل بالشكل 
 في وجوب رد طلب النقل لعدم توفر صفة طالبیھ  اولاً:

من قانون تنظیم مھنة  79من الدستور والى المادة  71و 70اسند طالبا النقل طلبھما الى المواد 
المحاماة للقول بانھما یتمتعان بحصانات لا تسمح للمحقق العدلي بالسیر بالتحقیق معھما قبل 

 أ.م.ج. 73رفعھا، وان صحّ ذلك فانھ یشكل احد الدفوع الشكلیة المنصوص عنھا في المادة 
 التمییز، والواجب على المدعى علیھما تقدیمھا امام المحقق العدلي ولیس امام محكمة

وان طالبي النقل یتمسكان بحصانتھما النیابیة والنقابیة ویصران على عدم جواز ملاحقتھما امام 
المراجع القضائیة بل فقط امام المجلس النیابي وبالرغم من ذلك یتقدمان بھذا الطلب من محكمة 

 التمییز واقل ما یقال انھ تآمر موصوف على سیر العدالة واجراءات التحقیق 

ك تحر انھ لم یصار الى الادعاء على اي من طالبي النقل من قبل النیابة العامة وبالتالي لمو
الدعوى العامة بحقھما بل تمت دعوتھما كمدعى علیھما للحضور امام المحقق العدلي وللاستماع 
 الى اقوالھما للادعاء من عدمھ، وعلیھ ما زالا خارج القضیة وخارج التحقیق ما یجعلھما فاقدي

الصفة والمصلحة في التقدم بطلبھما الرامي الى نقل الدعوى للارتیاب المشروع، ما یقتضي معھ 
 رد الطلب شكلاً 

 في وجوب رد طلب النقل لعدم استناده الى السند القانوني المبرر لھ ثانیاً:

داً أ.م.ج. وھو كمرجع قضائي یبقى منفر 360ان آلیة تعیین المحقق العدلي محددة بموجب المادة 
أ.م.ج.  340وخاصاً مع صلاحیات واسعة لكن محصورة بالتحقیق بالملف المحال الیھ، وان المادة 

التي یستند الیھا طالبا النقل تعطي الاختصاص بتقریر اجابة طلب النقل لمحكمة التمییز لسبب 
ة بالارتیاب المشروع من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر فلا یمكن الاستناد الیھا للمطال

 بنقل محقق عدلي دون ان یوجد نفس المرجع كبدیل عنھ في حال توفر شروط نقل الدعوى، 

 القسم الثاني: في وجوب رد طلب النقل في الاساس
 في وجوب رد طلب النقل لعدم تحقق احكام الارتیاب المشروع المبرر للنقل
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الى تندة فقط الى الاعلام وان طالبي النقل لم یثبتا في طلبھما جدیة مزاعمھما وفرضیاتھما المس
اخبار ومعلومات متناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غیر صحیحة، وبانھا لیست كافیة ولن 
ً یشوب التحقیقات امام المحقق العدلي، وان  ً مشروعا تكون لتكوین قناعة المحكمة بان ارتیابا

رفع العدلي ولیست سبباً ل حصانات طالبي النقل قد تكون موضوع دفوع شكلیة تقدم امام المحقق
رایة الارتیاب المشروع وتأخیر التحقیق، وان باقي المزاعم ما ھي الا فرضیات غیر مثبتة واخبار 
متناقلة غیر صحیحة اصلاً، وطلب رد الطلبات المقدمة من طالبي النقل بالشكل لعدم توفر صفتھما 

رر عدم تحقق احكام الارتیاب المشروع المبولعدم توفر السند القانوني لطلباتھما والا بالاساس رده ل
 343للنقل ولعدم الجدیة ولعدم القانونیة، والزام كل من طالبي النقل بالتعویض سنداً لاحكام المادة 

أ.م.ج. مع ترك تقدیره للمحكمة بالاضافة الى تغریمھما لتعسفھما بتقدیم ھذا الطلب وتدریكھما 
 الرسوم والنفقات كافة.

 

قررت المحكمة رد طلب وقف السیر في التحقیق وإعادة الملف  11/1/2021ریخ وتبین أنھ بتا
 المضموم الى مرجعھ .

 

قدم المدعى علیھ دجوني جرجس بواسطة وكیلھ الأستاذ سلیمان  12/1/2021وتبین أنھ بتاریخ 
فرنجیة مذكرة ، صرح في خاتمتھا أنھ یترك أمر البت بطلب نقل الدعوى للارتیاب المشروع الى 

 تقدیر المحكمة .

 

	بناء علیھ
 أولا في الشكل :

حیث ان المدعین الشخصیین (في الدعوى العالقة امام المحقق العدلي ) حسن بطیباتي  
أ.م.ج نصت على صلاحیة  340یدلون بان المادة وحزب الكتائب  وورثة المرحوم نزار نجاریان 

 اولتھا تقریر رفع ید المرجع المشكومحكمة التمییز في دعوى النقل للارتیاب المشروع ومن ثم 
منھ عن الدعوى  ومن نحو ثالث وھذا الأھم تقریر إحالة الدعوى الى مرجع قضائي أخر من 
الدرجة عینھا لمتابعة النظر في الدعوى، وان تعیین المحقق العدلي تم بقرار اداري صادر عن 

 الإحالة الى المجلس العدلي الذي وزیرة العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى استتباعا لمرسوم
حلھ ق عدلي آخر لیحل مھو بطبیعتھ عمل حكومي وجرى تعیینھ بصفة شخصیة ولم یعین أي محق

ھ بحیث ان استبدال مرفأبجریمة انفجار ال ،  وتحددت مھامھ في نطاقھا الضیق حصراً عند الحاجة
أ.م.ج 360ین البدیل سندا للمادة لاي سبب كان او تنحیھ یستوجب حكما اتباع الالیة ذاتھا في تعی

وعملا بمبدأ موازاة الصیغ وبالتالي یضحي القول بمنح محكمة التمییز صلاحیة النظر بطلب النقل 
مع ما یستتبعھ من وجوب تعیین قاض بدیل مجاف للمنطق والقانون ویؤدي الى بطلان التحقیقات 

، أ.م.ج360لخاصة المرعیة بالمادة لیة االتي یجریھا القاضي المعین نتیجة مخالفة أصول تعیینھ للآ
كما انھ على فرض ان محكمة التمییز قبلت طلب نقل الدعوى فانھ لا یوجد أي مرجع قضائي 
آخر یمكن ان تحیل الدعوى الیھ مما یجعل محكمة التمییز غیر مختصة للنظر بطلب النقل سندا 

 صلاحیة للتعلیل المذكور أعلاه فیقتضي رد طلب النقل شكلا لعدم ال
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طلب نقل الدعوى حیث ان ما ھو مبین أعلاه یطرح  للبحث من جھة أولى مدى إمكانیة توجیھ 
، ومن جھة ثانیة مدى صلاحیة المحكمة الحاضرة للفصل في دعوى النقل ضد المحقق العدلي

 الراھنة 

 أ.م.ج نصت على ما یلي : 340وحیث ان الفقرة الأولى من المادة 

رجع ن ملجزائیة لدى محكمة التمییز مھمة الفصل في طلب نقل الدعوى م" تتولى احدى الغرف ا
عوى عن الد أو الحكمالتحقیق ، تقرر رفع ید مرجع قضائي في قضائي الى مرجع قضائي آخر

وتحیلھا الى مرجع آخر من الدرجة نفسھا لمتابعة النظر فیھا اما لتعذر تشكیل المرجع المختص 
المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص أصلا أو لوقف سیر التحقیق أو 
 "  الارتیاب المشروععلى حسن سیر العدالة أو لسبب 

 وحیث ان قاضي التحقیق العدلي ھو من المراجع القضائیة الاستثنائیة 

وحیث ان نقل الدعوى للارتیاب المشروع ھو من المبادئ العامة في أصول المحاكمات المدنیة 
دت أ.م.ج أك 340ئیة فیطبق على جمیع المراجع القضائیة عادیة كانت أم استثنائیة والمادة والجزا

ً  أھذا المبد ولم یفرق بالنسبة لطلب نقل الدعوى بین مرجع قضائي عادي  اذ جاء نصھا مطلقا
 ومرجع قضائي استثنائي والنص المطلق یفسر ویطبق على اطلاقھ 

جھ الى القول بان الحد الوحید لھذه القاعدة یتوفر في حالة وحیث ان المنطق القانوني الصحیح یو
في ھذه   لدعوىتعذر وجود مرجع قضائي او تعذر إمكانیة تألیفھ للفصل في الدعوى فقبول نقل ا

 ق الحق مما یرتد على سیرأساسي اخر ھو الحیلولة دون الاستنكاف عن احقا أالحالة یصطدم بمبد
 طالما دعوى من محقق عدلي الى محقق عدلي آخر یبقى جائزاً ، في حین أن طلب نقل الالعدالة

	des	parallelisme	ان تعیین المحققق العدلي البدیل ھو ممكن عملا بقاعدة موازاة الاشكال 
formes) (	 أ.م.ج  360ووفقا للآلیة المنصوص علیھا في الفقرة ألاخیرة من المادة 

 وفضلا عن كل ما تقدم 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة نصت على انھ "تتبع القواعد العامة في  6حیث ان المادة 
 قانون أصول المحاكمات المدنیة اذا وجد نقص في القوانین والقواعد الإجرائیة الأخرى 

وحیث ان قانون أصول المحاكمات الجزائیة لم یورد أي نصوص خاصة تتعلق بتنحي القاضي 
ة الواردة في قانون أ.م.م مستوجب ھتنحیرد القاضي أو ایا الجزائیة فتكون احكام القض الناظر في

 تطبیقھا بالنسبة لقضاة القضاء الجزائي 

 یجبالواردة تحت عنوان رد القاضي او تنحیھ عن الحكم نصت على أنھ " 121وحیث ان المادة 
ادة المادة السابقة أي الم على القاضي ان یعرض تنحیھ من تلقاء نفسھ في الأحوال  المبینة في

أجازت للقاضي في غیرأحوال الرد  122وھي التي تحدد أسباب رد القاضي كما أن المادة  120
 اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان یعرض تنحیھ .

وحیث ان الاخذ بوجھة معاكسة للوجھة المبینة في ما تقدم حول قابلیة نقل الدعوى من تحت ید 
لعدلي واختصاص الغرفة الجزائیة من محكمة التمییز للبت في ھذا الطلب، بحجة أن المحقق ا

الى ذات الحجة الى القول بانھ  المحقق العدلي معین بقرار اداري ولا یوجد بدیل لھ یؤدي استناداً 
القول بعدم الى یمتنع على المحقق العدلي ان یعرض التنحي ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

أ.م.م للنظر في عرض التنحي في ھذه الحالة، وبما  123مة المختصة وفقا للمادة صلاحیة المحك
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في قضیة  ھلقرار تعیین یوصل الى نتیجة تجافي المنطق والقانون وتجعل المحقق العدلي اسیراً 
محالة على المجلس العدلي وبما یحول دون عرض تنحیھ ودون قبول ھذا التنحي حتى ولو توفرت 

، في حین ان القانون جعل من عرض التنحي لتي تشكل ھي ذاتھا أسبابا لتنحیھاكل أسباب الرد و
 ً متى توفر أي من أسبابھ وھذه النتیجة تتجاوز المعقول الذي یستفاد من المنطق السلیم ومن  وجوبیا

، وكل ذلك یؤكد الوجھة التي اخذت بھا المحكمة حول واعد الأخلاقیةاحكام القانون وحتى من الق
قل الدعوى من تحت ید المحقق العدلي كما واختصاص الغرفة الجزائیة من محكمة التمییز قابلیة ن

ً للبت بھذا الطلب فیقتضي رد كل ما أ  . دلي بھ خلاف ذلك لھذا السبب أیضا

 
(الرئیس ریاشي  6/9/2007تاریخ  189یراجع بذات الوجھة قرار ھذه الغرفة رقم  -

صادر في التمییز القرارات الجزائیة منشور في  –والمستشارین سعد و صعیبي ) 
 وما یلیھا .. 810ص  2ج  2007لسنة 

تاریخ  204قرار ھذه الغرفة (الرئیس سماحة والمستشارین الیاس ورعیدي ) رقم  -
  2016القرارات الجزائیة لسنة  –منشور في صادرفي التمییز   17/5/2016
	وما یلیھا  125ص

   ً القول بإمكانیة التقدم بطلب نقل الدعوى للارتیاب  على ما تقدم یقتضي وحیث انھ تأسیسا
 ویكون، وباختصاص ھذه المحكمة للفصل بالمراجعة الراھنة ، المشروع بوجھ المحقق العدلي 

 كل ما أثیر خلاف ذلك لھذه الجھة مستوجبا رده .

 

أ.م.م  116وحیث ان المدعیة الشخصیة شركة مجمع موسى تدلي بأنھ عملا بالمادة 
طلب النقل لان الدعوى لازالت في مرحلة التحقیقات ولیس المحاكمة أي أن شروط  یقتضي رد

أ.م.م غیر متوفرة في القضیة مما یوجب رد طلب النقل لھذا السبب وان ادعاء المحقق  120المادة 
 ً ً  العدلي تم بصفتھ مدعیا ً  عاما   مما یوجب رد طلب نقل الدعوى لھذا السبب أیضا

ً محاكماوحیث ان قانون أصول ال خاصة ترعى طلب نقل الدعوى في  ت الجزائیة افرد نصوصا
 ھذه النصوص الخاصة  في وجوب تطبیقھا على، فتتقدم القضایا الجزائیة كما في القضیة الراھنة

النصوص المتعلقة بطلب نقل الدعوى الواردة في قانون أ.م.م فیقتضي اھمال ما ادلت بھ المدعیة 
 أ.م.م  120و 116ین شركة مجمع موسى لجھة المادت

أ.م.ج نصت صراحة ان طلب نقل الدعوى یمكن ان یتناول الدعوى الجزائیة  340وحیث ان المادة 
 فیرد ما أدلي بھ خلاف ذلك لھذه الجھة  ،او في مرحلة المحاكمة مرحلة التحقیقفي 

قد نصت على  أن المحقق العدلي  " یضع یده على الدعوى   جم .أ 362وحیث انھ اذا كانت المادة 
بصورة موضوعیة . ان أظھر التحقیق وجود مسھم في الجریمة  فیستجوبھ بصفة مدعى علیھ 
ولو لم یرد اسمھ في عداد من ادعت علیھم النیابة العامة " فان ادعاء المحقق العدلي على طالبي 

ً النقل اعمالا للمادة المذكورة لا ینفي  ان ھذا القرار صادر عن المحقق العدلي في مرحلة  مطلقا
عن النیابة العامة وغیر خاضع لدعوى النقل المنصوص علیھا  التحقیق ولا یمكن اعتباره صادراً 

 أ.م.ج فیرد ما اثیر خلاف ذلك لھذه الجھة أیضا  340في المادة 

 



19	

أ.م.ج  340مادة وحیث ان المدعي الشخصي حسن بطیباتي یدلي بانھ یتحصل من نص ال
احدى  لیصار الى احالتھ الى ان المرجع الصالح لتلقي طلب النقل ھو النائب العام التمییزي حصراً 

غرف محكمة التمییز وأنھ لمّا كان طلب النقل الحاضر قد قدم مباشرة الى محكمة التمییز فیكون 
رض ان یتضمن طلب النقل أ.م.ج تف 318المذكورة، وان المادة  340مردود شكلا لمخالفتھ المادة 

 340تحت طائلة رده شكلا أسماء فرقاء الخصومة الذین أتت على ذكرھم الفقرة الثالثة من المادة 
ذا لھ شكلاً  ولمّا كان ثابتا ان طلب النقل لم یتضمن أسماء الجھة المدعیة فیكون مردوداً  ،أ.م.ج

وب نقلھا وأرقام تسجیلھا حتى تتمكن السبب كما انھ مردود شكلا لعدم تحدیده ماھیة الدعاوى المطل
 المحكمة من تقدیر مدى تحقق السبب الآیل الى قبول طلب نقلھا .

وحیث ان طلب النقل الراھن مبني على سبب الارتیاب المشروع وھذا السبب ورد من بین الأسباب 
	أ.م.ج  340التي یمكن ان یؤسس علیھا طلب النقل وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

للنائب العام التمییزي وحده أن یطلب  أ.م.ج نصت على انھ " 340من المادة  2وحیث ان الفقرة 
نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة " ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على انھ 

تئنافي سالنائب العام الا طلبنقل الدعوى عفوا أو بناء على یستدعي " للنائب العام التمییزي ان 
 يوزیر العدل للاسباب الواردة ف او النائب العام المالي او المدعي الشخصي او المدعى علیھ او

	لفقرة الأولى "ا

 ً أ.م.ج المبینة أعلاه أنھ في غیر 340من المادة  2للتفسیر المعاكس للفقرة  وحیث انھ یفھم وفقا
، حصرا بالنائب العام التمییزيحالة طلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة المناط 

في الحالات الأخرى لطلب النقل لغیر السبب المذكور یكون حق طلب النقل مباشرة أمام أي 
ً محكمة التمییز، م المادة والمبین نصھا  من ذات 4امام الجھات الأخرى المذكورة في الفقرة  تاحا

 .أعلاه 

او المدعى علیھ طلب  المدعي الشخصيقدم أ.م.ج نصت على انھ " اذا  343وحیث ان المادة 
وقضت محكمة التمییز برده فلھا ان تلزم مقدمھ بغرامة تتراوح بین مایتي الف نقل الدعوى 

 أن تقضي للخصم بتعویض اذا طلبھ "وملیون لیرة و

أ.م.ج ان تقدیم طلب نقل الدعوى مباشرة أمام محكمة التمییز  343وحیث انھ یتبین من نص المادة 
من المدعي الشخصي او من المدعى علیھ ھو أمر جائز بدلیل ان ھذه المادة لم تستعد ما ورد في 

الى النائب العام التمییزي الذي یعود لھ  الطلبأ.م.ج لجھة وجوب تقدیم  340من المادة  4الفقرة 
بصفتھ ھذه كنائب عام تمییزي نقل الدعوى امام محكمة التمییز بناء لطلب  یقدمان یستدعي أي ان 

المذكورة لا  4المدعى علیھ كما في القضیة الراھنة علما انھ  في الحالة المقصودة بنص الفقرة 
 .زيعلیھ بل من النائب العام التمیی من المدعى یكون استدعاء النقل مقدما أصلاً 

 أ.م.ج یفسر بأنھ یوفر خیاراً  340من المادة  4الى ما تقدم فان نص الفقرة  وحیث انھ استناداً 
للمدعي الشخصي او للمدعى علیھ في ان یطلب من النائب العام التمییزي التقدم بطلب نقل 

في حال رد طلب النقل المقدم منھ وذلك بھدف تجنب ما یمكن ان یتعرض لھ أي منھما  ،الدعوى
مباشرة امام محكمة التمییز من إمكانیة الحكم علیھ بالغرامة او التعویض للخصم المتضرر من 

ً  ،الطلب إمكانیة تقدیم طلب النقل من المدعى علیھ مباشرة الى  الا ان ھذه الوسیلة لا تنفي مطلقا
 یردف، ووفقا للتعلیل المیبن في ما تقدم ، م.ج.أ 343ما یستفاد من احكام المادة محكمة التمییز وفق 

 .كل ما اثیر خلاف ذلك لھذه الجھة
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 واضافة الى ما تقدم 

أ.م.ج المتعلقة  328حیث ان الوجھة التي جرى اعتمادھا  في ما تقدم یؤكدھا ما ورد في المادة 
ً بطلبات إعادة المحاكمة، حیث جاء نصّ  لا یثیر أي التباس لجھة وجوب تقدیم طلب  ھا حاسما

ً الى محكمة التمییز طلب الإعادة یحیل النائب العام التمییزي الذي بواسطة الإعادة   مشفوعا
أ.م.ج أي نص مشابھ مما یشكل سببا لرد ما ادلي بھ خلاف  340ولم یرد في المادة  بمطالعتھ 

 ذلك لھذه الجھة 

بق طالشروط الشكلیة العامة لقبول طلب التمییز فلا ت صراً أ.م .ج تحدد ح 318وحیث ان المادة 
 ثاره المدعي بطیباتي لجھة ھذه المادة ھو في غیر محلھ فیرد .أ على طلب نقل الدعوى فیكون ما

 " حضرة المحقق یباتي فان طلب النقل قد وجھ ضد وحیث انھ وبخلاف ما یدلي بھ المدعي بط
فادي صوان " فتكون الدعوى المطلوب نقلھا من تحت ید  بیروت القاضي مرفأالعدلي في انفجار 

بیروت ولا یكون  مرفأالمحقق العدلي صوان قد حددت بصورة واضحة وھي جریمة انفجار 
ھنالك أي جھالة او التباس حول  الدعوى المقصودة بالمراجعة الراھنة  فضلا عن انھ لم یرد في 

أ.م.ج ) ما یفرض تحدید رقم تسجیل  343الى  340النصوص المتعلقة بطلب نقل الدعوى ( المادة 
 الدعوى موضوع طلب النقل فیرد كل ما أدلي بھ لھذه الجھة 

 

 وحیث ان جھة الادعاء الشخصي المكونة من نقابة المحامین في بیروت ومن المدعین
 لي: بما ییدلون في جوابھم على طلب النقل ، وحزب الكتائب الذین یمثلھم الأستاذ شكري حداد

 ً رده شكلا لانھ مقدم قبل صدور أي قرار قضائي او اتخاذ أي  ان طلب النقل الراھن مستوجبا
تدبیر اجرائي بحق الجھة التي ساقتھ فجاء كردة فعل استباقیة على مجرد دعوتھا لسماعھا كمدعى 

بیروت وقبل تقدمھا باي دفع للطعن بقانونیة الادعاء وقبل صدور  مرفأعلیھا في جریمة انفجار 
أي قرار قضائي بھذا الشأن والثابت ھو امتناعھا العمدي عن المثول امام المحقق العدلي واحجامھا 
الطوعي عن تقدیم أي دفع مجاز طعنا بصحة تحریك الدعوى العامة بحقھا فحل طلبھا ھجینا في 
ضوء عدم اسناده الى أي قرارمفترض صدوره عن المحقق العدلي یمكن تكییفھ بالارتیاب وفي 

 ع لم یفصل بھ من قبل الأخیر لسبب بسیط یتمثل بكونھ لم یقدم بعد دف

وحیث ان المدعین ورثة المرحوم نزار نجاریان یدلون في جوابھم على طلب النقل، ان طالبي 
النقل لھما صفة النائب والمحامي ویتمتعان بحصانة نیابیة وحصانة نقابیة ومن غیر الجائز 

د حصول الاذن بالملاحقة ورفع الحصانة النیابیة عنھما وبالتالي استجوابھما كمدعى علیھما الابع
لا یكون لھما صفة المدعى علیھما فلا یحق لھما بالتالي طلب نقل الدعوى سیما انھما لم یتبلغا 
قرار دعوتھما بصفة مدعى علیھما كما انھ لم یتم اتخاذ أي اجراء قضائي بحقھما ولم تحرك 

ن یتعین على طالبي النقل الادلاء بالحصانتین المذكورتین كدفوع بحقھما دعوى الحق العام وكا
 شكلیة فیرد طلب النقل شكلا لعدم الصفة 

 .( ص 2020/ 10/12وحیث انھ من الثابت باوراق الملف ان المحقق العدلي اتخذ قرارا بتاریخ 
صفة بمن المحضر التأسیسي لدى المحقق العدلي ) قضى فیھ بدعوة طالبي نقل الدعوى  194

بالنسبة للمستدعي النائب علي حسن خلیل  14/12/2020مدعى علیھما الى جلسة تحقیق تعقد في
 بالنسبة للمستدعي النائب غازي زعیتر  16/12/2020وفي 
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 أ.م.ج تجیز بصورة صریحة للمدعى علیھ تقدیم طلب نقل الدعوى  343/340وحیث ان المادة 

ضع یده على الدعوى بصورة قاضي التحقیق العدلي "یأ.م.ج تنص على ان  362وحیث ان المادة 
، ان أظھر التحقیق وجود مسھم في الجریمة فیستجوبھ بصفة مدعى علیھ ولو لم یرد موضوعیة

فیكون من الثابت ان قرار دعوة المستدعیین من ادعت علیھم النیابة العامة " اسمھ في عداد 
 لقانونيالعام بحقھما فاصبح مركزھما ا لاستجوابھما بصفة مدعى علیھما قد حرك دعوى الحق

مماثل لأي مدعى علیھ آخر حركت بحقھ الدعوى العامة بادعاء النائب في الدعوى كمدعى علیھما 
العام العدلي، كما انھ لا خلاف على ان تحریك دعوى الحق العام بحق أي شخص في الدعوى 

وع عن ھذا الادعاء ولا یحسم وضع الجزائیة ھو من أھم الإجراءات الجزائیة لانھ لایجوز الرج
 .ار قضائي یفصل في ھذا الادعاءبصدور قر المدعى علیھ الا

وحیث انھ تأسیسا على ما تقدم یكون ما ادلي بھ لجھة انتفاء صفة المستدعیین لتقدیم المراجعة 
 وو لعدم اتخاذ أي قرار قضائي جزائي بحقھما ھا ،لانتفاء صفتھما كمدعى علیھماتبعا الراھنة 

 في غیر محلھ فیرد.

 

وحیث ان جھة الادعاء الشخصي الممثلة بالاستاذ شكري حداد تدلي من جھة أولى بان 
أ.م.ج من جھة  340سلوك طالبي النقل طریق نقل الدعوى الى قاض عدلي آخر بموجب المادة 

 واعتراضھما من جھة أخرى على صلاحیة القضاء العدلي لمحاكمتھما في آن معا یؤلف تناقضا
سیما ان الاجتھاد مستقر على  وخروجا على مبدأ حسن النیة ویؤدي الى رد طلب النقل شكلاً 

الى رد كل ادعاء  ودون البحث في الموضوع للخلوص فوراً  	ESTOPPELتطبیق نظریة ال 
 ً نھ وھذه ع صادراً  یخرج عن حدود حسن النیة عندما یتناقض المتقاضي في ادلاءاتھ وینقض موقفا

النظریة تستند الى القاعدة القائلة بان " من سعى الى نقض ما تم من جھتھ یكون سعیھ مردود 
لاتجیز  أ.م.ج  340علیھ "، كما تدلي من جھة أخرى بان الطلب الإضافي مردود شكلا لان المادة 

ة إضافیة ي مذكرلطالب النقل سوى التقدم باستدعاء واحد ولا تجیز تحت طائلة عدم القبول تقدیم أ
فیكون ،  18/4/2018تاریخ  135/2018ھا رقم بقرارھذه الغرفة  ة وھو ما اخذت بھأو توضیحی

 .النقل الاضافیین مردودین شكلاً  اسبب

وحیث یقتضي التوضیح بدایة ان المذكرة المقدمة من طالبي النقل تحت عنوان "طلب اضافي " 
المدلى بھا في استدعاء نقل الدعوى للارتیاب تضمنت في الواقع سببین مضافین الى الأسباب 

، وبقي موضوع المراجعة ھو نفسھ الذي حدد في الاستدعاء فلا یوصف بانھ طلب شروعالم
 إضافي ویتعین توصیف المذكرة المشار الیھا على أنھا مذكرة ملحقة باستدعاء نقل الدعوى .

عد تقدیم یستندان الى وقائع استجدت بوحیث ان طالبي نقل الدعوى  یدلیان بأن السببین الاضافین 
 استدعاء نقل الدعوى

 أ.م .ج تنص صراحة على ان رد طلب نقل الدعوى لا 342وحیث ان الفقرة الأخیرة من المادة 
ظھرت بتاریخ لاحق للطلب الأول، فیكون من خر لسبب یتعلق بوقائع آقدیم طلب یحول دون ت

طلب النقل ذاتھ باسباب استجدت بعد تقدیم باب أولى لطالب نقل الدعوى ان یدلي بمعرض 
 ، فیكون طلب عدم قبول السببین الاضافیین شكلا في غیر محلھ فیرد ل الفصل فیھالاستدعاء وقب
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" تتحقق عندما یدلي  estoppelوحیث ان نظریة عدم التناقض اضرار بالغیر المعروفة بال "
ً بخص الخصم في الدعوى بعكس ما سبق ان تمسك بھ اضراراً  ً  مھ بما یشكل خروجا ن ع صارخا

 .ي التنكر لھا في أي خصومة قضائیةمبادئ حسن النیة التي یفترض ان  لا یجر

وحیث ان طلب نقل الدعوى للارتیاب المشروع یرمي الى رفع ید المرجع القضائي الواضع یده 
ل ب في حا، ولا یمكن لھذا الطلجع قضائي آخر لمتابعة النظر فیھاعلى الدعوى ونقلھا الى مر

 المرجع الذي یتم نقل الدعوىقبولھ ان یحرم مقدمھ من حقھ في تقدیم أي دفوع أو أسباب دفاع امام 
، ومن بین ھذه الدفوع الدفع بعدم الاختصاص ولا یتناقض ھذا الدفع الأخیر باي حال من الیھ

ة ألستنطبق الم، فلا رتیاب المشروعالأحوال مع حق آخر یتیحھ القانون وھو طلب نقل الدعوى للا
ن متمسكین طالبي النقض استمرا المتذرع بھا  سیما ا  estoppelالراھنة  اطلاقا على نظریة  ال 

ولم یدلیا بما یناقض ھذا الدفع فیقتضي رد ما ص المرجع الواضع یده على الدعوى بعدم اختصا
 .أیضا ادلي بھ خلاف ذلك لھذه الجھة 

 .لیة القانونیة فیقتضي قبولھ شكلاً شروطھ الشكوحیث ان طلب نقل الدعوى جاء مستوفیا 

 

 في الأساس : -ثانیا 

 

حیث ان طالبي النقل یطلبان اصدار القرار بنقل التحقیق المتعلق بانفجار مرفأ بیروت من تحت 
أ.م.ج. وذلك للارتیاب المشروع،  340ید المحقق العدلي القاضي فادي صوان سنداً لاحكام المادة 

	اعلاه.للاسباب المفصلة 

 وحیث ان المحقق العدلي یطلب رد الدعوى لعدم القانونیة ولعدم الثبوت. 

في سبب النقل الوارد تحت عنوان  " الشبھة المتولدة من المخالفة المتعمدة لنص المادة  -1
 من قانون تنظیم مھنة المحاماة "  79من الدستور اللبناني ولنص المادة  40

 

لا یخفى على شخص عادي فكم بالحري على قاض ممتھن بأنھ حیث ان المستدعیین یدلیان 
من الدستور اللبناني مباشرة  40بالمادة  متخصص في المجال القانوني والجزائي انھ لا یجوز عملاً 

إجراءات جزائیة في حق النائب ضمن دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب الا باذن من  اي
ان یضرب بعرض الحائط واقع ان المجلس النیابي  المجلس الا ان المحقق العدلي لم یتوان عن

بعد اخذ اذن المجلس  في عقد عادي وانھ لا یجوز تحریك دعوى الحق العام في حق النائب الا
النیابي كما انھ من المعروف انھما محامیان بالاستئناف منذ عشرات السنین فھل یعقل ان یتناسى 

ً  من قانون تنظیم 79المحقق العدلي نص المادة   مھنة المحاماة التي تمنع ملاحقة المحامي جزائیا
قبل الاستحصال على اذن من نقیب المحامین فھل یعقل ان یتناسى المحقق العدلي ھذه الحصانة 

الحصانة المقررة  ولاي سبب وھدف مبیت، وان اقدام المحقق العدلي على الادعاء علیھما متجاوزاً 
من قانون تنظیم مھنة  79المقررة بموجب المادة من الدستور والحصانة  40بموجب المادة 

تفوح منھ وبقوة نوایا مبیتة لا صلة لھا بسلامة تحقیق ومتعمد المحاماة ھو خرق فاضح وغیرمبرر 
شعر تجعلھما وتجعل كل شخص یست او بسعي الى كشف حقیقة او بحیادیة او بموضوعیة فكیف لا
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ریصة على العمل ضمن القواعد القانونیة ریبة مفادھا ان القضیة لیست بین أید مسؤولة ح
 والدستوریة وبحیادیة وموضوعیة مما یفرض بالنتیجة نقل الدعوى 

على السبب المبین أعلاه یدلي من جھة أولى بان قراره بدعوة  وحیث ان المحقق العدلي، ورداً 
نیابیة او لالمستدعیین بصفة مدعى علیھما تم بصفتھما وزیرین سابقین ولا علاقة لھ بصفتھما ا

بصفتھما كمحامیین فلا تفیدھما الحصانة النیابیة او الحصانة النقابیة في شيء، وھو من جھة 
أخرى رد بما حرفیتھ " وانھ یؤكد امام ھول الكارثة والخسائر البشریة المتمثلة باستشھاد اكثر من 

نھم باعطال ب الف مخرین أصیآمایتین من اللبنانیین وغیر اللبنانیین وبجرح اكثر من ستة آلاف 
دائمة والمأساة الإنسانیة الناجمة عن تھجیر اكثر من ثلاثمایة ألف من اللبنانیین من منازلھم  وتھدم 

 ولن یتوقف امام أي حصانةثلث العاصمة، أنھ لن یتوقف عن ملاحقة أي مسؤول مھما علا شأنھ  
 "او أمام أي خط احمر.

التي تجیز طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى أ.م.ج حددت الاسباب  340وحیث ان المادة 
	الارتیاب المشروع " كأحد ھذه الاسباب  مرجع قضائي آخر وقد ورد "

 ً ة ذلك للتقدیر المطلق للمحكم وحیث انھ وان كان القانون لم یحدد مضون الارتیاب المشروع تاركا
ً  الاجتھادخذ بھ وفقاً لما أالا ان ھذا الارتیاب  ،الناظرة بطلب نقل الدعوى  اذا الا لا یكون متحققا

 ً  توافرت لھ الأسباب الجدیة والھامة المبنیة على وقائع محددة وثابتة من شأنھا ان تثیر موضوعیا
برة ولا ع ،حدھم الشك في حیاد المرجع القضائي الواضع یده على الدعوىألدى فرقاء الدعوى او 

 ید القاضي یده على الدعوى. في ذلك ان كانت ھذه الوقائع سابقة او ملازمة لوضع

أ.م.ج یصبح أكثر  340وحیث ان فھم المقصود بعبارة "الارتیاب المشروع " الواردة في المادة 
سھولة في اللجوء الى التبسیط اللغوي لھذه العبارة باستعمال عبارة " الشكّ المبرّر في حیاد 

 القاضي "

الى ما ذھب الیھ الاجتھاد من شرح  واستناداً  انطلاقاً من المفھوم المشار الیھ اعلاه،وحیث انھ 
لمفھوم الارتیاب المشروع وفق ما جرى بیانھ في ما تقدم، أن الاثبات في طلب نقل الدعوى 

 للارتیاب المشروع محكوم بما یلي:

ً ا-1 ھي الوقائع التي تشكل السبب الجدي الذي یبنى علیھ طلب نقل  ن ما یجب أن یكون ثابتا
ً الدعوى، ولا یجب ا انحیاز القاضي بل الوقائع التي یعتمدھا طالب نقل الدعوى  ن یثبت لزوما

	كسبب لطلبھ، لان النص القانوني تحدث عن الشك في حیاد القاضي ولیس ثبوت انحیاز القاضي 

الموضوعیة في ھذا الشك، ومبرراتھ ومشروعیتھ، لتقدیر المحكمة  یعود النظر في  مدى توفر -2
  الارتیاب،الناظرة بدعوى 

و یتناول تقییم سلوكیة القاضي المشك ان الفصل في طلب نقل الدعوى للارتیاب المشروع لا -3
ومدى انطباقھا أو عدمھ على القواعد الاخلاقیة والمناقبیة القضائیة اذ ان ذلك یعود شأنھ  ،منھ

ً للملاحقة التأدیبیة في حین ان مبرر نقل الدعوى للارتیاب المشروع یبقى متحقق ى لو لم یكن حت ا
یشوب سلوكیة القاضي اي عیب أخلاقي أو مناقبي فیكفي ان یتوفر السبب الذي یبرر الشك في 

 ً 	للمعیار المقرر بھذا الصدد المبین في ما سبق. حیاده وفقا

(الرئیس ریاشي  6/7/2007تاریخ  189یراجع بذات الوجھة قرار ھذه الغرفة  
في صادر في التمییز القرارات الجزائیة  منشور –والمستشارین سعد و صعیبي ) 

	.813ص  2ج  2007لسنة 



24	

 

 ً 	للمفاھیم التي صار بیانھا في ما تقدم.  وحیث انھ یقتضي مناقشة الارتیاب المشروع وفقا

یثبت بانھ لم یكن بتاریخ الادعاء على في ما تقدم وحیث ان جواب المحقق العدلي المبین 
ً  المستدعیین جاھلاً   .بصفتھما النیابیة لم یكن جاھلاً  بصفتھما كمحامیین وطبعا

 عدمووحیث ان ما ورد في جواب المحقق العدلي لجھة قولھ بعدم التوقف عن ملاحقة أي مسؤول 
مام أي خط أحمر فھو قول في محلھ ویدخل في صمیم عملھ كمحقق عدلي یسعى لكشف أالتوقف 

اعلین والمسھمین فیھا مھما علا شأن المسؤول الذي حقیقة الجرائم التي یحقق فیھا وكشف الف
یكشفھ التحقیق ودون التوقف عند أي خط احمر، ولكن یجب ان یتم كل ذلك ضمن حدود القانون 

 ً  .وبما یحترم الأصول الإجرائیة المنصوص علیھا قانونا

یھ قیق ففانھ یستدعي التد "لن یتوقف أمام أي حصانة وحیث ان جواب المحقق العدلي بأنھ  " 
لعدلي المحقق اتعمد واستخلاص ما یمكن أن یستدل منھ فیما خص ما یدلي بھ طالبا النقل  لجھة  " 

من الدستور وتلك المقررة  40الحصانة النیابة المقررة لھما بموجب المادة  الادعاء علیھما متجاوزاً 
 ."من قانون تنظیم مھنة المحاماة 79لھما بموجب المادة 

نافل القول ان الحصانات المثارة في المسألة الراھنة مقررة بموجب نص قانوني وحیث انھ من  
دستوري وبموجب نص قانوني عادي والمبدأ الذي لا جدال فیھ ھو أن الصفة الأولى لاي قانون 

 ً ملزم للقاضي الذي ینحصر دوره في تطبیق القوانین بمعزل عن رأیھ  ھو الزامیتھ، وھو حتما
و ترك للقاضي ان یقدر مدى ملاءمة القانون او مدى انطباقھ على العدالة الشخصي فیھا والا ل

وفقا لمفاھیم القاضي نفسھ، لأدى ذلك الى انھیار البنیان القانوني بأكملھ لان مفھوم العدالة یبقى 
 ً  وقد یراه قاض بصورة مغایرة لما یتصوره قاض آخر. نسبیا

جاء واضحاً وصریحاً لا یحتمل م أي حصانات المحقق العدلي بأنھ لن یتوقف اماقول وحیث ان 
یعني بصورة مباشرة واضحة أنھ لن یتوقف اي تأویل وجاء رداً على طلب نقل الدعوى، وھو 

امام القوانین التي تنص على ھذه الحصانات، ویتبین من الجواب المذكور أن المحقق العدلي یسند 
لجرائم التي یحقق فیھا، فیكون ما یدلي بھ طالبا الكارثة الإنسانیة الناتجة عن اموقفھ ھذا الى ھول 

ة النیابی الحصانتین النقل من ان المحقق العدلي تعمد بصورة صارخة خرق القانون وتجاوز
والنقابیة، قد توفر الدلیل علیھ من جواب المحقق العدلي بالشكل المبین فیما تقدم طالما أن المحقق 

رة یتوقف عند أي حصانة مقر لن مستدعیان فھو وفقا لقولھالعدلي نفسھ ذھب الى ابعد مما قالھ ال
تدعیین المس لقانونا لكل من تتوفر بحقھ شبھات تبرر الادعاء علیھ، بما یفید ان ھذا القول یطا

  .الذین یتذرعان بالحصانات المذكورة

جاھھما ت ارتیاب المستدعیین بحیادهموضوعیاً  وجود ما یبرر رىنتقدم الى ما  واستناداً  ھوحیث ان
من الدستور اللبناني وتلك  40سیما انھما یعتبران ان الحصانة النیابیة المقررة بموجب المادة 

محاماة تنطبق في وضعھما في الدعوى الراھنة، أضف الى ذلك ان موقف  79من المادة  المستمدة
یثیر انونیة ولقیدل على خلفیة مسبقة في مقاربة مسألة الحصانات االمذكور المحقق العدلي بالشكل 

 .ابیةحصانتھما النیابیة والنقمستندة الى التساؤل حول جدوى تقدیم المستدعیین لدفوع شكلیة 

كارثة تم بدافع انساني لھول القد  وحیث انھ لا یغیر في ما نتبناه أعلاه، ان یكون تجاھل الحصانات 
 قول المحقق العدلي ذاتھ، (ونحنالإنسانیة الناشئة عن الجرائم المدعى بھا وفقا لما ھو مستفاد من 

نعتبر انھا بالفعل كارثة ومصیبة انسانیة كبرى عصفت بآلاف المتضررین منھا ) لان ضمانة 
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كان  ي تقصد مخالفتھ او عدم التوقف عنده ولوفحیاد القاضي ھو في تمسكھ بتطبیق القانون ولیس 
 ً  خرى. لعرف القاضي لغایات نبیلة إنسانیة او أیة غایات أ ذلك وفقا

 

 وفضلا عن ما تقدم 

 في السبب الثاني الوارد في مذكرة طالبي النقل الملحقة باستدعاء نقل الدعوى :  -2
حیث ان طالبي النقل یدلیان تحت السبب الثاني الوارد في المذكرة الملحقة باستدعاء نقل الدعوى، 

منطقة الاشرفیة وھي البأنھ تبین بعد حصول تظاھرة شعبیة امام منزل المحقق العدلي الكائن في 
التي تحملت النصیب الأكبر من انفجار المرفأ الكارثي، ان منزل القاضي صوان قد تضرر من 

ً  الانفجار مما یجعلھ متضرراً  ویمنعھ من الحكم في الدعوى بغیر میل عاطفي ویؤدي الى  شخصیا
 ذي یوجب نقل الدعوى انعدام الحیادیة في تعاطیھ مع إجراءات الملف الامر ال

وحیث ان المدعى علیھ اللواء طوني صلیبا، یدلي بان ما ذكر في طلب النقل من تضرر لمنزل 
من العقار  7لمحقق العدلي یشغل القسم انھ تبین لھ ان ابالمحقق العدلي بفعل انفجار المرفأ 

باشر بشكل م /الاشرفیة مسجل باسم زوجتھ القاضي منى صالح وان القسم المذكور تضرر1777
وكبیر جراء الانفجار موضوع الملف الذي ینظر فیھ المحقق العدلي وان مالكة القسم قبضت من 

كجزء من التعویض مثلھا مثل باقي المتضررین في  .ملیون ل.ل 13الھیئة العلیا للإغاثة مبلغ 
 عدلي متضرراً وان ثبوت ھذه الواقعة یجعل من المحقق ال ،البناء نفسھ الذین اكدوا ھذه الواقعة

 ً ً  شخصیا لحة بھذا الموضوع واصبح لھ مص من الجریمة التي ینظر فیھا وبالتالي فقد اصبح معنیا
شخصیة بھ ویجعلھ على خصومة فعلیة مع المتھمین بالتسبب او بارتكاب الفعل الذي أدى الى 

لھ بفي الدعوى كمدعي مفترض ضد مدعى علیھم یحاكمون من ق الاضرار بھ وھو اصبح فریقاً 
ما ینفي عنھ صفات التجرد والحیاد وان المآخذ المعروضة في طلب النقل من شأنھا ان تشكل 

 سببا للشك في حیاد القاضي، وھو یؤید بالنتیجة طلب نقل الدعوى 

وحیث ان المحقق العدلي بجوابھ على السبب المبین أعلاه یدلي بأنھ " یؤكد أن منزلھ الكائن في 
 ً فعل الانفجار في مرفأ بیروت ولكن الاضرار المادیة لا تؤثر الا في ب الاشرفیة تضرر مادیا

صغار النفوس وقلیلي الایمان الذین یلھثون وراء المادیات ویكنزون الذھب والفضة ولا یشبعون 
أما المحقق العدلي فقد عمد الى اصلاح الاضرار المادیة وشكر ربھ ألف مرة على اقتصار 

ما یقتضي رد المزاعم  عملھ بصورة طبیعیة دون انحیاز وھذاالاضرار على المادیات وتابع 
	.الإضافیة "

وحیث انھ كما سبق بیانھ في ما تقدم فان المحكمة الناظرة في طلب نقل الدعوى للارتیاب المشروع 
مدى توافر عناصر الارتیاب المشروع بالمعنى الذي سبق تحدیده  تتمتع بسلطة مطلقة في تقدیر

لارتیاب المشروع یتحقق كلما تحققت أسباب جدیة وھامة مبنیة على وقائع محددة ومفاده ان ا ،آنفا
 ً لدى فرقاء الدعوى او احدھم الشك في حیاد المحكمة او  وثابتة من شأنھا ان تثیر موضوعیا

المرجع القضائي الواضع یده على الدعوى، وترى المحكمة ان من بین ھذه الأسباب الجدیة الحالة 
ا في شخص القاضي الواضع یده على الدعوى وضع یبرر للخصم الاعتقاد ان التي یتحقق فیھ

القاضي لن یتمكن من الحكم في الدعوى بحیاد ودون میل وھذا الوضع یمكن استخلاصھ من 
اص ظرف شخصي یتوفر في وضع القاضي نسبة الى موضوع الدعوى أو نسبة الى أشخ

 .الخصومة او بعضھم
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في جوابھ بواقعة تضرر منزلھ نتیجة للجرائم موضوع الدعوى التي وحیث ان المحقق العدلي أقر 
 ً أن الاضرار اقتصرت على المادیات وانھ قام باصلاحھا وتابع عملھ (ویقصد  یحقق فیھا، مضیفا

كمحقق عدلي في الدعوى الراھنة) بصورة طبیعیة ودون أي انحیاز، فتكون ھذه الواقعة ثابتة 
 بإقرار المحقق العدلي.

(جنحة ع 733/189قق العدلي ان المادة ھ یتبین من ادعاء النائب العام العدلي أمام المحوحیث ان
قد وردت كأحد مواد الادعاء مما یجعل المحقق  القصد الاحتمالي في تخریب او ھدم اشیاء الغیر)

ً شخصی اً العدلي، وان لم یتخذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى، متضرر لثبوت حصول  ا
، مما یستدعي البحث فیما اذا كان في منزلھ نتیجة لجرم المادة المذكورةمباشرة اضرار مادیة 

وھو متضرر شخصیاً من أحد الجرائم الواضع یده علیھا،   اي قاضمن قبل او الحكم  قتولي التحقی
 ً  .بحیادهرتیاب الایبرر  یشكل سببا

ع ان یحقق او یحكم قاضٍ واق وحیث ان القواعد الاساسیة الجوھریة في اي محاكمة لا تأتلف مع
 في جرم ھو متضرر شخصي منھ بصورة مباشرة.

من سلطة تقدیر لھذا الواقع الذي وجد فیھ المحقق العدلي كمتضرر شخصي نا بما لحیث اننا نرى و
وفر تمن أحد الأفعال الجرمیة المدعى بھا ولما لذلك من تأثیر نفسي علیھ بحكم الطبیعة البشریة، 

اتخاذ القرارات في على المحقق العدلي صعب المستدعیین ان ھذا الوضع سیبرر اعتقاد یما 
مع المحافظة على تجرده من أي میل، مما یجعل ارتیاب المستدعیین التي یحقق فیھا الدعوى 

ً المدعى علیھما   .في حیاد المحقق العدلي مشروعا

ً وحیث  وإعطاء القرار بنقل  یقتضي مع كل ما تقدم قبول المراجعة الراھنة لھذا السبب أیضا
 القاضي فادي صوان.المحقق العدلي الدعوى من تحت ید 

    	

 لھذه الاسباب،    

 

 تقرر المحكمة بالاكثریة: 

  ، ورد كافة الدفوع المثارة.شكلاً قبول طلب نقل الدعوى  اولاً:

ً  ثانیاً: ونقل الدعوى الراھنة من تحت ید المحقق العدلي فادي صوان ورفع  بقبول المراجعة اساسا
یده عنھا على أن یتولى النظر فیھا محقق عدلي آخر یعین وفقا لاحكام الفقرة الاخیرة من المادة 

  .أ.م.ج360

 ً  .: رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفةثالثا
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